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 سةالمؤسّكلمة 

 
 ن الرحيمبسم الله الرحم 

العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين  الحمد لله ربّ 
 بين الطاهرين، وبعد.وعلى آله الطيّ  د  أبي القاسم محمّ 

تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهمّ دعائم شخصيّة الإنسان 
للكون وعلاقته به،  وتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته العامة

ولها تأثير مباشٌر على مساره السلوكّي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
الحياة التّي يعيشها، هٰذا على صعيد الفرد، وأمّا على صعيد المجتمع 
فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تنعكس على مجمل العلاقات بين 

يّة والاقتصاديةّ أفراد المجتمع، كما أنهّا تحدّد نوع النظم السياس
 والاجتماعيّة التّي تحكم تلك العلاقات.

وعلى هٰذا فالمنظومة الفكريّة والعقديةّ تتحكّم بمصير الإنسان، 
فإمّا أن تصنع له سعادةً واستقرارًا وحياةً كريمةً، وإمّا أن تغرقه في 

.  شقاء  وفوضى وإذلال 



 .......................... الاجتهاد والتقليدنظام  .................................................. 6

ا من فينبغي للإنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمئّن لسلامته
 الانحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة التّي يعيشها العالم الإسلامّي 
، ندرك أنّ هناك تهديدًا كبيًرا  بشكل  عامٍّ، وبلدنا العراق بشكل  خاصٍّ
، ونستشعر  للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقّة ومن دوائر مختلفة 
حاجة مجتمعنا الماسّة والملحّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة، ورفع 

 الشبهات التّي ألبست على بعض الناس عقائدهم.
 مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديةّمن هنا جاء مشروع 

التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهٰذه الحاجة، وليحمل على 
فع الشبهات، والتأكيد على العقائد الحقّة عاتقه مسؤولّية التصدّي لد

بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذٰلك للمساهمة في سدّ الفراغ 
 الفكريّ العقديّ الّّي يعاني منه المجتمع.

ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث وفق 
، وبخطاب  سلس  شيّق  يتناغم مع أغلب  رؤية  علميّة  موضوعيّة 
شرائح المجتمع، فكان قرار المجلس العلمّي الموقّر في المؤسّسة إطلاق 
مشروع سلسلة الكرّاسة العقديةّ، وهي مؤلفّاتٌ موجزةٌ في شكلها 
وحجمها، كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضوعات  محدّدة ، 

 وحسب الحاجة الفعليّة.
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لمهديّ المنتظر #، وبما أننّا نعيش أياّم الغيبة الكبرى لإمامنا ا
، وأصبح المرجع في تحديد الوظيفة التّي أخبر عنها رسول الله 

الشرعيّة تجاه وقائع الحياة المتجدّدة الفقهاء العاملون الّّين تتوفّر 
فيهم شروط المرجعيّة من العلم والعدالة والتقوى، وقد ظهر في 

مآربه ضرب الساحة الفكريّة العراقيّة وغيرها من سوّلت له أفكاره و
عرى التلاحم بين الناس ومرجعيّتها الدينيّة، تحت مختلف 
الشعارات والدوافع، فقد رأى القائمون على المؤسّسة أن يكتب بحثٌ 
يوضّح فيه دور المرجعية الدينيّة وحقيقة التقليد والموقف الشرعّي 
منهما، فكان هٰذا البحث تحت عنوان )نظام الاجتهاد والتقليد في 

 الإسلاميّة(. الشريعة 

وفي الختام تشكر مؤسّسة الدليل عضو المجلس العلمّي ومسؤول 
لما بذله من جهد  قيّم   ؛فلاح سبتي العابديشعبة البحوث فيها الشيخ 

في كتابة هٰذا البحث، ونرجو له التوفيق والسداد. والحمد لله ربّ 
 .نالعالمين وصلّّ الله على سيّدنا محمّد  وآله الطيبّين الطاهري
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 تمهيدٌ

بعد أن آمن الإنسان بأنّ له خالقًا في منتهى العلم والقدرة والعدل 
ا له إلى حياته الخاالدة  والحكمة، خلقه في هٰذه الحياة الدنيا لتكون ممرًّ
افٌ على ماا يمكان  ٌّ الأبديةّ، وعلم أنّ مصايره في تلاك الحيااة متو

نسَاان  : اكتسابه من كمال  له في هٰذه الحياة، قال تعاالى ن ْ
هَاا الإن ُّه

َ
ياَا أ

يهْ  ٌْ لَا حًا فَم  وتَِْ كْتاَباَه  ِيَْمْينْاهْ  إْنَّكَ كََدْحٌ إْلَى رَبِّكَ كَدن
 
ا مَنن أ مَّ

َ
 فأَ

اَسَب  حْسَاباً يسَْيًرا  ورًا  فَسَونفَ يُ  لْهْ مَسْن  هن
َ
ا مَنن  وَيَننقَلْب  إْلَى أ مَّ

َ
وَأ

رْهْ  وتَِْ كْتاَبهَ  وَرَاءَ ظَهن
 
و ث ب ورًا   أ ع  لَّ سَعْيًرافَسَونفَ يدَن  .1وَيَصن

دنبرََتن وآذَنتَن بوْدََاع  : »وقال أمير المؤمنين 
َ
ننياَ أ د  فإَنَّْ الده َِعن ا  مَّ

َ
أ

لَاع   - فتَن باْطِّ َ شرن
َ
بلَتَن وأ نٌ

َ
امَارَ  -وإنَّْ الآخْرَةَ قَدن أ نمْضن مَ ال وَن لَا وإنَّْ الين

َ
أ

باَقَ  نََّة  والنغَايةَ  النَّار   -وغَدًا السِّ بَقَة  الجن  .2«والسَّ
بمقتضى ربوبيتّه له أحكامًاا وتشرايعات   -تعالى  -وقد جعل الله 

فيما يخصّ حياته الفردياّة والاجتماعيّاة تهدياه إلى طرياق الكماال 

                                                        

 .12 - 6سورة الانشقاق:  -1

 نهج البلاغة. -2
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الّّي  والسعادة في هٰذه الحياة الدنيا، ولتكون وسيلةً له لبلوغ الكمال
ى حكمته وعادله وألزماه بهاا، افه بها بمقتضينجيه في الآخرة، وكّ 

فعلم الإنسان بحسن ذٰلك التكليف وبلزوم الطاعة للمولى فيما كلفّاه 
به، وأنهّ رهن ما يقدّمه لآخرته التّي هي حياته الحقيقيّة، قال تعاالى: 

نََّّ لَه  الِّّ ﴿
َ
نسَان  وَأ ن ْ

ر  الإن مَئْذ  َُّتَذَكَّ مَئْذ  بِْهََنَّمَ يوَن رَى وَجِْءَ يوَن اول  * كن َُّق 
منت  لْحيَاَتِْ  حَادٌ * ياَ لَينتنَْ قَدَّ

َ
ب  عَذَاباَه  أ عَاذِّ مَئْذ  لَا ُّ  وَلَا ي وثاْق  * فَيوَن

حَدٌ 
َ
مَئنَّْاة  * وَثاَقهَ  أ طن نم  ت هَاا النَّفناس  ال َُّّ

َ
ارنجْايْ إْلَى رَبِّاكْ رَاضْايةًَ * ياَ أ

 .1﴾مَرنضْيَّةً 
 فكان تاتعلمكام لأجل امتثالها، ولا شكّ في لزوم معرفة تلك الأح

من بعده، وفي  مباشرةً ومن الأئمّة الهداة من آله  من النبّي 
الغيبة التّي نعيش أياّمهاا فقاد تصادّى الفقهااء العااملون وباذلوا 

ريعة الغاارّاء ماان الاناادراس اجهااودهم وأعمااارهم لحفاا  الشاا
علاوم والانطماس، والتعامل مع المسائل التّي تستحدث مع تطاوّر ال

الّّي  رعّي لهاا، وبياان الموقاف العماليّ اوالحياة في تحديد الحكم الش
ينبغي للمكلفّين اتّّاذه تجاهها؛ لتبرأ ذممهم أمام الله سبحانه وتعاالى، 

                                                        

 .28 - 23سورة الفجر:  -1
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أن يرجع بالتقليد لمان  جتهادوكان على من لم يبلغ درجة الفقاهة والا
لخطاباات بلغها، وهٰذا أمرٌ قد دعتهم إلياه جبلاّتهم الفطريّاة قبال ا

 والنصوص الشرعيّة.
ر فيهاا الفام مان ّ  االتّي تنتش -ولكٰنّ الملاح  في هٰذه الأيام 

أن هناك من حاول التشاكيك في مشراوعيّة عمال  -حدب  وصوب  
المجتهدين ورجوع عامّة الناس إليهم؛ لأجال ضرب أوا  التلاحام 
أو  بين الأمّة وقادتها الحقيقيّاين؛ وذٰلاك لتحقياق ماآرب شخصايّة  
ر  اسياسيّة  أو غير ذٰلك؛ ولهٰذا رأينا من المناسب كتابة بحاث  مختصا

بأسلوب  بسيط  وواضح  يتعرّض إلى هٰذا الأمار وإلى أهامّ المغالطاات 
التّي حاولوا الاستفادة منها في عملهم هٰذا، وما توفيقنا إلّا بالله العلّي 

 العظيم.
 الاجتهاد

: الً  جتهادأوّلًا
  عدّة مسائل، وكما يلي:والكلام فيه يقع في

 جتهادمعنى الً - 1
بمعا  باذل  في اللغة افتعالٌ من الج دّ أو الجهَد، فيكون جتهادالا
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هاد أخاذناه مان الج  ، ولا فرق في ذٰلك سواءٌ والطاقةوالمجهود الوسع 
 وذٰلاك لأنّ بمع  الطاقة أو المشاقّة؛ هد أو الجَ  بالضمّ بمع  الطاقة،
 .1ة  مشقّ  بذل الطاقة لا يخلو عن
بهٰذا المع  في الروايات الشريفة، كرواياة  جتهادوقد استعمل الا

 سامعت أباا عباد الله جعفار بان » كليب بن معاوية الأسديّ، قال:
كم لعلّ دين الله وملائكته، فأعينوناا يقول: أما والله إنّ   د  محمّ 

، علاايكم بالصاالاة والعبااادة، علاايكم اجتهااادو على ذٰلااك بااورع  
 .2«بالورع
،  جتهادا الاوأمّ  في الاصطلاح الفقهّي فقد استعمل في عدّة معاان 
 أهمّها:

هو التمثيال بحساب صاناعة الّّي  أوّلًا: بمع  القياس الفقهّي،
 .3المنطق
في معً  أعمّ مان القيااس، إذ  جتهادا: هناك من استعمل الاثانيً 

                                                        

 لسان العرب: ج ،ور  ظابن من ؛460 ص، 2 ، الصحاح: جانظر: الجوهريّ  -1
 .263ص  ، القاموس المحيط:الفيروز آباديّ  ؛133ص ، 3

 .273 ص، 11 ، مستدرك الوسائل: جيرزا حسين الطبرسّ الم، النوريّ  -2
 .477 د بن إدريس، الرسالة: ص، محمّ انظر: الشافيّ  -3
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 .1ااجتهادً عدّ ّ  اعتماد  على الظنّ في إثبات الحكم الشرعّي 
قد استعملا عند بعض المدارس الفقهيّة  جتهادوهٰذان المعنيان للا

 الإسلاميّة كما سيتّضح من خلال البحث.
ثالثاً: بمع  بذل الوسع والطاقاة في تحصايل الحجّاة على الحكام 

 الشرعّي.
 هاو المساتعمل عناد فقهااء مدرساة أهال  جتهادوهٰذا المع  للا

 مااا يكااون منجّاازًا ، والمقصااود بالحجّااة هنااا هااو ّ  2البياات 
عناد العمال  -تعاالى  -ومعذّرًا، أي ما يوجب براءة الّمّة عند الله 

به، فلا بدّ للفقيه من أن يُصّل القطع واليقين بكون تلاك الطارق 
والأصول التّي يعتمد عليها الفقيه عناد اساتنباط الحكام الشراعّي 

د عليهاا، ةً ومقبولةً عند الله تعالى، وإلّا فلا يمكناه الاعتماامرضيّ 
لأنهّا تفيد العلم بالحكم الشرعّي  ؛وهٰذه الحجّة أعمّ من كونها حجّةً 

 كما في الخبر المتواتر، أو أنهّا تفيد الظنّ به كَلخابر الواحاد، ولكٰانّ 

                                                        

 .12 ص، 4 ج صول:، الفصول في الأالرازيّ  اص، أحمد بن عليٍّ انظر: الجصّ  -1
 ، التنقيح فيالغرويّ  ؛529 ص صول:كَظم، كفاية الأانظر: الخراساني، محمد -2

، 1 ة: جالفقهيّ   د الخوئّ لأبحاث السيّ  شرح العروة الوثقى، وهو تقريرٌ 
 .29 والتقليد، ص جتهادالصدر، رضا، الا ؛10 ص
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الشارع جعل لها الحجّيّة وحكم باإمكان الاعتمااد عليهاا في معرفاة 
فقاط تجااه  ةفادة تحديد الوظيفة العمليّاأو تكون لإ ؛الحكم الشرعيّ 

ة كأصاالة صول العمليّاالحكم الشرعّي المشكوك كما هو الحال في الأ
 البراءة أو الاستصحاب.

  جتهادأقسام الً 
يلتزم به فقهاء مدرساة أهال الّّي  بالمع  جتهاديمكن تقسيم الا

 بنحوين من التقسيم، هما:  البيت
 ،الفعاليّ  جتهاادوالا ،ة والملكاةبالقوّ  جتهاد: تقسيمه إلى الالًا أوّ 
يشترك باه القسامان هاو حصاول الّّي  م في هٰذا التقسيمالمقسّ  فإنّ 

 باه أحاد القسامين عان عند الشخص، وما يتمايّّ  جتهادملكة الا
قاد  الإنساان وذٰلك لأنّ  ؛الآخر هو تفعيل هٰذه الملكة وعدم تفعيلها

رعيّة ااستنباط الأحكام الشا نه منحصل على الملكة التّي تمكّ  يكون
 ، أو فعلهاا بنحاو  في الاساتنباط ل تلك الملكة والقدرةيفعّ ه لم  أنّ إلّا 

ا لّٰلك فهو يكون مجتهادً  ؛ من الأحكاما قليلًا ن استنبط شيئً أب بسيط  
 ة.بالقوّ 

يكون ،وفي الاستنباطحصل على تلك الملكة وقد فعلها وقد يكون 
 بالفعل. فهو مجتهدٌ  استنبطها،رعيّة التّي الأحكام الشباا عالمً 
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م في هٰااذا ،والمقسّاائ  تجزمو إلى مطلااق   جتهااادالا تقساايم ا:ثانياًا
وتفعيلها في الاستنباط، والفارق  جتهادالتقسيم هو حصول ملكة الا

 قد لا تّاتصّ  -نه من الاستنباط وهي التّي تمكّ  -هٰذه الملكة  هو أنّ 
 ا. وقاد تّاتصّ ا مطلقًا صاحبها مجتهدً يسمّ ،فدون باب   فقهيٍّ  بباب  

 مان اساتنباط ن إلّا افالا يتمكّا دون بعض   ةفقهيّ ال ببعض الأبواب
 . 1جتهادصاحبها بالمتجزي في الا ويسمّ  ،من الأحكام لا جميعها جملة  

 دور المجتهد بالنسبة للأحكام الشرعيّة -2
هاو النظار في   دور المجتهد في مدرسة أهل البيت ولهٰذا فإنّ 

ط القواعاد الآيات والروايات واستنباط الحكم الشرعّي منهاا بتوسّا
اساتنباطها مان تلاك الآياات أو الرواياات،  ة التّي ياتمّ يّ ة الكلّ العامّ 

ة الماذاهب فتحديد أحكام المسائل الشرعيّة عندهم يختلف عن بقيّا
وذٰلاك لاخاتلاف المبااني ؛  التّي تّاالف مدرساة أهال البيات

ة التّي يعتمد عليها في تحديد الأحكام الشرعيّة عناد ة والأدلّ الأصوليّ 
على النصوص الشرعيّة مان  كَمل   نا يعتمدون بشكل  ؤلفريقين،فعلماا
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وكاذٰلك  ،ةة أو الخاصّاالعامّ  كون بالنصوصيتمسّ و ة،القرآن والسنّ 
 .ةن والسانّ آة المستنبطة من نصاوص القارالقواعد والأصول العمليّ 
بال  ،في تعيين الحكم الشراعيّ  ة  موضوعيّ  وليس للإجماع عندهم أيّ 

ا العقال فهام يعتمادون وأمّا .حراز البيان الشراعيّ لإ د طريق  هو مجرّ 
ى إلى القطع واليقاين باالحكم الشراعّي، إذا أدّ  عليه في موارد قليلة  

 د الشهيد محمدباقر الصدر:يقول السيّ 
إلى المصاادر  ماوجزة   ا بصاورة  ن نشير أخيرً أ ونرى من الضروريّ »

ى الواضاحة، في استنباط هٰاذه الفتااو ة  رئيسيّ  التّي اعتمدنا بصورة  
ة عن الكتاب الكريم والسنّ  الحديث عبارةٌ  وهي كما ذكرنا في مستهلّ 

ة الأئمّة المعصومين من أهل ل في سنّ ة الشريفة بامتدادها المتمثّ النبويّ 
ك بالتمسّ   النبيّ  أمرين باعتبارهم أحد الثقلين الّّ  ،البيت 
 ذينماان هٰااذه الفتاااوى على غااير هٰاا ء  ولاام نعتمااد في ي ،بهمااا

 غً القيااس والاستحساان ونحوهماا فالا نارى مساوّ  اأمّ المصدرين، 
 . ة أهل البيت ئمّ ا لأا للاعتماد عليها تبعً شرعيًّ 
ثون اختلف المجتهدون والمحدّ الّّي   بالدليل العقليّ ما يسمّ  اوأمّ 
غ ه يساوّ ا ناؤمن بأناّن كنّاإفنحن و ،غ العمل به أو لاه هل يسوّ في أنّ 

على الدليال  إثباتاهف ا يتوقّاا واحادً نجد حكمًا ا لمكنّ ولٰ  ،العمل به
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في نفس  فهو ثابتٌ  ما يثبت بالدليل العقليّ  بل ّ   ،بهٰذا المع  العقليّ 
ا إلى فهو ليس مصدرً  بالإجماع ما يسمّ  اوأمّ  ،ة  أو سنّ  الوقت بكتاب  

 جال كوناه وسايلةً أمان  إلّا ة ولا يعتمد عليه جانب الكتاب والسنّ 
وهٰكذا كَن المصدران الوحيدان هما  ،عض الحالاتة في بللسنّ  إثبات  

 .1«ةالكتاب والسنّ 
  ة أهل البيتها أنكرت مرجعيّ نّ إفحيث ة المذاهب، ا بقيّ وأمّ 

وتركات العمال بالنصاوص الكثايرة المتاواترة  ، من بعد النابيّ 
أخارى في زمان  لظاروف   تهم، ونتيجةً ة على مرجعيّ والصحيحة الدالّ 

ذٰلاك  ّ   ؛ مين كمنع تدوين حديث النبيم الأوائل للمسلالحكّا 
ة النصوص الشرعيّة التّي يمكن الاعتماد عليها في تحدياد ى إلى قلّ أدّ 

هم إلى ا اضاطرّ المساتحدثة منهاا، ممّا ةً رعيّة، وخاصّااالأحكام الش
ذوها لتحديد أحاكام المساائل عنادهم، اتّّ  ة  يّ ظنّ  الاعتماد على طرق  

وغيرهااا،  ع وعماال الصااحابيّ الّرائاا كَلقياااس والاستحسااان وساادّ 
 واضطرهم ذٰلك إلى القول بالتصويب. 

باب القول في الوجوه التّي يوصال بهاا إلى أحاكام »اص: قال الجصّ 
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: تستدرك أحكام الحاوادث الاّتي لايس فيهاا قال أبو بكر   ،الحوادث
 فاق من وجهين: ولا اتّ  توقيفٌ 

  معاً  من مع  التوقيف لا يُتمل إلّا  أحدهما: استخراج دلالة  
 ا.واحدً 

ف فياه إصاابة المطلاوب، ، وهو فيما لام نكلاّجتهاد: الاوالآخر
 وذٰلك ينقسم ثلاثة أقسام:

ة الفرع، ويُكام له بها علّ  يردّ  من أصل   ة  أحدها: استخراج علّ  
 ا. يه قياسً نسمّ الّّي  بحكمه، وهو
، لا على وجاه القيااس، وماا يغلاب في الظانّ  جتهاد: الاوالآخر

ليااه بالأصااول. والثالااث: الاسااتدلال على الحكاام والاستشااهاد ع
 .1«اللذين ذكرنا جتهادبالأصول من جهة القياس والا
ة، يّاالاعتمااد على هٰاذه الطارق الظنّ  وقد قالوا بالتصويب لأجل

من  أشهرها ما يذهب إليه الغزالّ  المختلفة، ولعلّ  هوللتصويب معاني
ل اليه لواقع هو ما توصّ ا ي المجتهد يصيب الواقع، أي أنّ أو رأ ظنّ  أنّ 

عليه لا حكم  لا نصّ الّّي  المورد نّ لأ ؛وراءه ءالمجتهد برأيه ولا ي
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 ه المجتهد، وفي ذٰلك يقول:فيه، بل الحكم هو ما يظنّ  -تعالى  -لله 
: ، وقاال قاومٌ ات مصايبٌ يّافي الظنّ  مجتهاد   ّ   إلى أنّ  ذهب قومٌ »

ه هل في الواقعاة الاّتي ا في أنّ ، واختلف الفريقان جميعً المصيب واحدٌ 
 هو مطلوب المجتهد ؟ -تعالى  -لله  معيّنٌ  فيها حكمٌ  لا نصّ 
 ه ليس في الواقعة التّي لا ناصّ بة أنّ قو المصوّ ي ذهب إليه محقّ فالّّ 

 -وحكام الله  بل الحكم يتبع الظانّ  ،يطلب بالظنّ  معيّنٌ  فيها حكمٌ 
ر، وإلياه ذهاب ه، وهو المختاما غلب على ظنّ  مجتهد   على ّ   -تعالى 

 القاضي.
ه إلياه ا يتوجّاناًا معيّ فياه حكمًا بة إلى أنّ مان المصاوّ  وذهب قومٌ 

ف المجتهاد كان لام يكلاّ، لٰ للطلب من مطلاوب   بدّ  إذ لا ؛الطلب
لام الّّي  ا وإن أخطأ ذٰلاك الحكام المعايّن فلٰذلك كَن مصيبً  ؛إصابته

المختاار و ...ف فأصاب ما علياهى ما كلّ ه أدّ بمع  أنّ  ،يؤمر بإصابته
في  مجتهاد   : ّ  ئ المخاالف فياه أنّ نقطع باه وططّاالّّي  عندنا وهو

 .1«لله تعالى معيّنٌ  ها ليس فيها حكمٌ ، وأنّ ات مصيبٌ يّ الظنّ 

                                                        

ص  ،صول، المستصفى في علم الأد  د بن محمّ د بن محمّ محمّ  ، أبو حامد  الغزالّ  -1
352. 
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 جتهادفتح باب الً -3
 في اصااطلاح فقهاااء مدرسااة أهاال  جتهااادمعاا  الا م أنّ تقاادّ 
هو بذل الوساع والطاقاة في تحصايل الحجّاة على الحكام   البيت

نا في عصر الغيباة ؤبهٰذا المع  قد عمل به علما جتهادشرعّي، والاال
ه الطرياق الصاحيح الوحياد لأناّ ؛العمل به ضروري   نّ إإذ  ؛الكبرى

 ساة، ريعة المقدّ افاين تجااه الشاأمامهم لتعيين الحكم الشرعّي للمكلّ 
 أو الأئمّااة   الناابيّ  مفقااد كَن الناااس يعتماادون على سااؤاله

أو عن طرياق المكاتباة إليهام، وكاذٰلك  مباشرةً ا إمّ   المعصومين
ا في عصر الغيبة فقاد فاتح يعتمدون على الروايات المنقولة عنهم، أمّ 

ة م، وجعال مهمّابهٰذا المع  المتقادّ  جتهادباب الا ع الإسلاميّ رّ االمش
حف  الشريعة وتبليغها على عاتاق الفقهااء العاارفين باالله وحالاله 

 وحرامه.
 الأدب العار ّ  أساتاذ كارسّ نفي داوود يقول الشايخ حاماد حا
في  - القااهرة فية بِامعاة عاين شامس ورئيس قسم اللغاة العربيّا
 ة:تقديمه لكتاب عقائد الإماميّ 

في  جتهاادهم يبيحون لأنفسهم الاة فإنّ ا علماء الشيعة الإماميّ أمّ »
ولا  الإ ار، ون علياه ّ  رّ اثناك عنهاا ويصاجميع صوره التّي حادّ 

                                                                                                             

 



 .......................... 21  ...........................................................................................   الاجتهاد

  يومنا هٰذا.من القرون حتّ  قرن   دون علمائهم في أيّ  يقفلون بابه
وأكثر من ذٰلك ناراهم يفترضاون بال يشاترطون وجاود المجتهاد 

ا دون مان باعه رأسًاويوجبون على الشيعة اتّ  ،المعا  بين ظهرانيهم
ماات مقوّ  مات من المجتهدين، ما دام هٰذا المجتهد المعاا  اساتمدّ 

ن سلفه من المجتهدين وورثها عان ممّ  -أصولها وفروعها  -ه اجتهاد
 . ا عن كَبر  الأئمّة كَبرً 

وليس هٰذا غية ما يلفات نظاري أو يساتهوي فاؤادي في قاولهم 
على  جتهاادالا ما الجميل والجديد في هٰاذه المساألة أنّ وإنّ  ،جتهادبالا

ويجعال  ،رهاانقرأه عنهم يسااير ساا الحيااة وتطوّ الّّي  هٰذا النحو
ى ماع اّ مشات، ترةً متطاوّ  ، نامياةً كاةً متحرّ  ةً رعيّة حيّ االنصوص الش

يباعاد الّّي  نواميس الزمان والمكان، فلا تجمد ذٰلك الجمود المضادّ 
الّّي  ، وهاو الأمارر العلميّ بين الدين والدنيا أو بين العقيدة والتطوّ 
 ما نلاحظه مان كاثرة   ولعلّ  ،نشاهده في أكثر المذاهب التّي تّالفهم

 - ع راجاعٌ في مكتبة التشيّ  مطرد   م  ة وتضخّ ماميّ فات الإفي مؤلّ  عارمة  
 .1«على مصراعيه جتهادإلى فتح باب الا -في نظرنا 
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 دور الفقهاء في حفظ الشريعة

 تادوينريعة هاو اقام بها الفقهاء لأجال حفا  الشا ل خطوة  أوّ 
ة التّي يعتمدون عليها في استنباط الأحاكام القواعد والضوابط العامّ 

ة والمساتحدثة منهاا، حياث المساتجدّ  ةً ، وخاصّ والقوانين الشرعيّة
فياه المحكام  -الساند  وإن كَن قطايّ  -القرآن الكاريم  وجدوا أنّ 

وفياه الظااهر، وكاذٰلك فياه الناساخ وفياه  والمتشابه وفياه الناصّ 
من الروايات الاواردة  هائل   المنسوخ، وكذٰلك وجدوا أنفسهم أمام كمٍّ 

صلوات الله عليهم أجمعاين(، والمعصومين من أهل بيته ) عن النبيّ 
منها المتواتر ومنها أخبار الآحاد، منها صحيحة الساند ومنهاا غاير 

ومنها الظااهر، منهاا الناساخ ومنهاا المنساوخ،  ذٰلك، ومنها النصّ 
 ،ةصدرت على نحو التقيّا ومنها ما صدرت لجهة بيان الواقع ومنها ما

 محسوساة   ر  ومنها ما صدرت على نحاو تشابيه الأماور المعقولاة باأمو
ة ذٰلك وغيره من الأسباب جعلت من عمليّا ّ   ة الناس،يفهمها عامّ 

كَن عن طريق تحديد الحكم الشرعّي  سواءٌ  - تحديد الوظيفة الشرعيّة
 ة المحرزة والكاشفة عنه، أو عن طريق تعيين الوظيفة مبااشرةً بالأدلّ 

لاك ت ، فاإنّ دةً ومعقّا ةً شااقّ  ةً عمليّا -ة صاول العمليّاعن طريق الأ
دها أن يُادّ  أحد   ة التّي يمكن لكّل الأحكام ليست من الأمور البدهيّ 
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 .كما هو واضحٌ  بسهولة  
وها ة الاستنباط، استمدّ لعمليّ  ة  وا إلى تحديد ضوابط عامّ ئلّٰلك لج

لتساعد الفقيه في هٰاذا العمال ؛ ة الشرعيّةا بين أيديهم من الأدلّ ممّ 
ة التّي بين أيديهم، وقد قطعيّ ة الد له طريقه على ضوء تلك الأدلّ وتحدّ 

 علم أصول الفقاه، فاكان يسمّ  خاصٍّ  جمعوا تلك الضوابط في علم  
أسس  إتقان هٰذا العلم وتحقيق مبانيه ومعرفة تطبيق قواعده من أهمّ 

، وبها يعرف المجتهد عن غيره، هٰاذا بالإضاافة إلى إتقاان جتهادالا
، وعلام الرجاال ةة وتحدياد الظهاورات العرفيّاعلوم اللغاة العربيّا
ر حاجاات دت بتطاوّ رت تلاك العلاوم وتعقّاوالدراية، وهٰكذا تطوّ 

 الإنسان.

 ةر علم الأصول بتبع الحاجات الفقهيّتطوّ

رعّي تجااه افي تحديد الموقف الش ما واجه مشكلةً علم الفقه كلّ  إنّ 
صول لتحقيق القواعاد المساتنبطة مان ، فزع إلى علم الأحادثة   أيّ 

تلاك المشاا   لاستعمالها في حلّ  وتدوينها؛ ةلقطعيّ الأدلة الشرعيّة ا
علم الأصول  عرفنا أنّ »د الشهيد الصدر: والمستحدثات،يقول السيّ 

والعلاقاة بينهماا علاقاة  ،يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه



 .......................... الاجتهاد والتقليدنظام  ................................................ 24

ر لناا التفاعال اة والتطبيق، وهٰذا الترابط الوثيق بينهما يفسّاالنظريّ 
وبين  ،ات من ناحية  ة على صعيد النظريّ ة الأصوليّ المتبادل بين الّهنيّ 

ع توسّا نّ لأ ؛أخارى ة على صعيد التطبيق مان ناحياة  ة الفقهيّ الّهنيّ 
ه يثاير لأناّ ؛الأماامإلى  ة خطاوةً بحوث التطبيق يدفع بحاوث النظريّا

 هاا، كماا أنّ ة لحلّ ات العامّ أمامها مشا  ويضطرها إلى وضع النظريّ 
إذ  ؛ة تنعكس على صعيد التطبياقالأصوليّ  اتة البحث في النظريّ دقّ 
  ةً باات طريقااة تطبيقهااا دقّااتطلّ  ات أوفاار وأدقّ مااا كَناات النظريّااكلّ 

 ا أكبر. وعمقً 
ده تااريخ ة يؤكّاة والفقهيّاتين الأصاوليّ وهٰذا التفاعل بين الّهنيّ 

دراسة المراحل الاّتي  ، وتكشف عنه بوضوح  العلمين على طول الخطّ 
في تاريخ العلام، فقاد نشاأ  والبحث الأصولّ  بها البحث الفقهيّ  مرّ 

علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقاه في أحضاان 
 .1«علم الحديث

ولا يخفى ما لبذل الوسع والطاقة في إتقان تلك العلاوم وتطبيقهاا 
لأجال تحدياد الوظيفاة  ة  وسانّ  في مجال النصوص الشرعيّة من كتاب  
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في حيااة  بالغاة   ة  يّ من أهمّ  - جتهادة الاليّ وهو عم - ة الشرعيّةالعمليّ 
ات التّي يقوم بهاا بهٰذا المع  من أشرف المهمّ  جتهادالناس، فكان الا

ا كَن الإنسان، ورجوع الناس إليهم في معرفة وظيفتهم الشرعيّة أيضً 
من باب رجوع الجاهل للعالم، أو رجوع من لا خبرة له للخبير، وهو 

شاؤون  ّ  في   بعد جيال  سيرة العقلاء جيلًا جرت عليه  عقلائ   أمرٌ 
 حياتهم وجوانبها.

  جتهادة الًمشروعيّ  -4
وعادم  جتهاادقد وقعت لدى بعض الإخباريين شابهة رفاض الا

ريفة، ابسبب ورود النهي عنه في بعض الرواياات الشا ؛تجويزه شرعًا 
مين، وقد من الفقهاء المتقدّ  ر الشديد له في كلمات جمع  وكذٰلك التنكّ 

سبب ذٰلك هو اساتعمال مصاطلح  نوا أنّ جاب الفقهاء عن ذٰلك وبيّ أ
افي أكثر من معً   جتهادالا  ة  ة فقهيّا، حياث كَن يساتعمل في مدرس 

وقع فياه الناهي الّّي  بمع  العمل بالقياس والرأي، وهٰذا هو كبيرة  
  عنااد فقهاااء مدرسااة أهاال الشااديد، دون المعاا  المصااطلح فعاالًا 

 ا.لك جليًّ  ، كما سيتبيّن  البيت
ة الفكر وحداثته، قد يّ عي حرّ بعض من يدّ  ا أنّ المؤسف حقًّ  كنّ ولٰ 

، وحااول أن ولا إنصاف   ة  موضوعيّ  تعامل مع هٰذا الأمر من دون أيّ 
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ع بمثل هٰذه الرواياات وأقاوال والتقليد، والتذرّ  جتهادم على الايتهجّ 
ة ر عمليّااا، وحاااول أن يفسّااجتهااادة الاالعلماااء في نقاادهم لعمليّاا

النقاص الحاصال في  ر الغيباة لسادّ اتشريع في عص عمليّةب جتهادالا
ة هٰذا الأمر وشرافته على يّ  بذٰلك عن أهمّ  أو متغافلًا ، غفلًا 1الشريعة

 ى لها الإنسان.ات التّي يمكن أن يتصدّ المهمّ  ّ  

 الجواب عن هٰذه الشبهة
لحصول هٰذه الشبهة هاو ماا حملاه مصاطلح  السبب الرئيسّ  إنّ 
 جتهاادأن الا إذ ؛ة المختلفاة عبر المراحل الزمنيّامن معً   جتهادالا
 ل للإسلام كَن يستعمل بمعناه اللغويّ ل ما استعمل في الصدر الأوّ أوّ 

من النصوص الاّتي يمكان  وهو بذل الطاقة والوسع، كما هو في كثير  
 بكار بان أن تعكس لنا هٰاذا الاساتعمال في تلاك الفاترة، كرواياة 

وهاو   اب دخال على النابيّ عمر بان الخطّا نّ إ»: ل، قاعبد الله

                                                        

من  الشييّ  ر الفكر السياسّ تطوّ )لك أحمد الكاتب في كتابه كما فعل ذٰ   -1
عقدة  وحلّ  جتهاد، تحت عنوان: فتح باب الا(لى ولاية الفقيهإالشورى 

، www.alkatib.co.uk التشريع في عصر الغيبة، والمنشور على موقعه
 عيات.ذه الآونة الأخيرة بمختلف الصور والمدّ كذا بعض من ظهر في هٰ وهٰ 

http://www.alkatib.co.uk/


 .......................... 27  .............................................   استعمال لف  الاجتهاد مصطلحًا فقهيًّا

فقال له عمر: يا رسول الله، ما أشد وعكاك   ،أو قال: محمومٌ  موقوذٌ 
السابع  فقال: ما منعن ذٰلك أن قارأت الليلاة ثلاثاين ساورة فايهنّ 

فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم مان ذنباك  ،الطوال
أفالا أكاون  ،؟ فقال: ياا عمار تهادجر، وأنت تجهد هٰذا الاوما تأخّ 
 .1«اا شكورً عبدً 

 افقهيًّ امصطلحً جتهاداستعمال لفظ الا

عناد بعاض المادارس  افقهيًّا مصاطلحً ليكون  جتهادظهر الا ثمّ 
، واعتمادت على التّي خالفات مدرساة أهال البيات  فقهيّةال

في  في تحدياد الحكام الشراعّي لماا لا ناصّ  القياس والارأي الخااصّ 
مان ضامن  جتهاادالا ولّٰلاك عادّ  ؛ااجتهادً ذٰلك  اوسمّ و ،خصوصه
ة والإجماااع ة على الحكاام الشرااعّي إلى جانااب القاارآن والساانّ الأدلاّا

من المادارس  مدارس كبيرةٌ  جتهادللا ت هٰذا المع تبنّ وقد وغيرها، 
، وعلى رأساها  التّي نشاأت على خالاف مدرساة أهال البيات

 ة أهاال لااك نااهى أئمّااولّٰ  ؛، ومدرسااة الشااافيّ مدرسااة أبي حنيفااة

                                                        

 .404ص  الأمال: د بن الحسن،محمّ  ، أبو جعفر  الطوسّ 1-
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ر له الفقهاء المنتسبون ا، وتنكّ ا شديدً عن هٰذا الأمر نهيً   البيت
سامعت أباا »قاال:  عن أبي شيبة الخراسانيّ  إلى مدرستهم، ففي الخبر

أصحاب المقائيس طلبوا العلام بالمقاائيس  إنّ  يقول:  عبد الله
لا يصااب  ديان الله وإنّ  ،ا بعادً إلّا  فلم تزدهم المقاائيس مان الحاقّ 

 .1«بالمقائيس
 أبااا  يااونس، عاان قتيبااة قااال: سااأل رجاالٌ آخاار عاان  وفي خاابر  
فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيات إن كَن  عن مسألة    عبد الله

 ء  ما أجبتك فيه مان ي كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه  
 .2«ء  في ي ،لسنا من: أرأيت  فهو عن رسول الله

 وسمعت أبا جعفار  » ه(: 381 سنة )المتوفّ  قيقول الشيخ الصدو
الاواع  بفرغناة يقاول في  3د بن عبد الله بن طيفور الدامغاانيّ محمّ 

                                                        

، 1 ، أصول الكافي: جد بن يعقوب بن إسحاق الرازيّ محمّ  ، أبو جعفر  الكلينّ  1-
 .56 ص

 .58 ص، 1 : جالسابق المصدر -2
 د الخوئّ ن روى عنهم، كذا ذكره السيّ وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وممّ  -3

 ص، 17 ، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: جالخوئّ في المعجم، انظر: 
260. 



 .......................... 29  .............................................   استعمال لف  الاجتهاد مصطلحًا فقهيًّا

تلك  إنّ  :السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار  راخرق الخض
  فإذا لم يصلح ماوسى ... لموسى -تعالى  -من الله  إشاراتٌ 

 الإماامة لاختياار مّاه، فكياف تصالح الأومحلاّ هللاختيار مع فضل
واساتخراجها بعقاولهم  الأحكاموكيف يصلحون لاستنباط  ،بآرائها
وآرائهم المتفاوتة وهمهم المتباينة وإراداتهم المختلفة، تعالى  ،الناقصة

 .1«اا كبيرً الله عن الرضا باختيارهم علوًّ 
والقيااس  جتهادالا نّ إ»ه(:  413 سنة وقال الشيخ المفيد )المتوفّ 

تارد  حادثاة   ّ   غن للمجتهاد ولا للقاا،س، وإنّ وادث لا يسوّ في الح
ى إلى غيرها، يُكم به فيها ولا يتعدّ  من الصادقين  فعليها نص  

صالوات  -بذٰلك جاءت الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة عانهم 
، ويخاالف فياه جمهاور ةً ة خاصّاوهٰذا مذهب الإماميّ  -الله عليهم 

 .2«رمين وفقهاء الأمصاالمتكلّ 
 جتهاادالا عنادنا أنّ »ه(:  436 سنة )المتوفّ  د المرتضىوقال السيّ 

                                                        

 ، 1 ، علل الشرائع: جبن بابويه القمّيّ  د بن عليّ محمّ  الصدوق، أبو جعفر  -1
 .63 ص

 .139، أوائل المقالات: د بن النعمان العكبريّ د بن محمّ المفيد، محمّ  -2
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 .1«من جهله غير معذور   عليه، وأنّ  مدلولٌ  الحقّ  ، وأنّ باطلٌ 
 ه(: 460سنة  المتوفّ ) وقال الشيخ الطوسّ  
 ليسا بادليلين، بال محظاورٌ  هماأنّ فعندنا  جتهادا القياس والاأمّ »

 .2«استعمالهما
هـ ( بعاد أن ذكار  598سانة  المتوفّ ) يس في السْائروقال ابن إدر

ولا ترجيح بغير ذٰلك عناد  ...»نتين: عند تعارض البيّ  حات  ة مرجّ عدّ 
 . 3«عندنا باطلٌ  جتهادأصحابنا، والقياس والاستحسان والا

ة أهل أي أئمّ  - هم ثمّ »ه(:  676سنة  المتوفّ ) ق الحلّيّ وقال المحقّ 
ق الطااهرة، والعدالاة الظااهرة، ماع هٰاذه الأخالا - البيت 
ة في الأخاذ عانهم والعمال بفتاواهم ويعيباون على بون الإماميّ يصوّ 

ه وقال برأياه، ويمنعاون مان يأخاذ عناه اجتهادن أفت بغيرهم ممّ 
ا ون رأيه وينسابونه إلى الضالال، يعلام ذٰلاك مانهم علمًاويستخفّ 

                                                        

 ول الشريعة: ، الّريعة إلى أصبن الحسين الموسويّ  الشريف المرتضى، عليّ  -1
 .636 ص، 2 ج

 .8 ص، 1 ة في أصول الفقه: جد بن الحسن، العدّ محمّ  ، أبو جعفر  الطوسّ -2
 ، 2 ج د بن منصور بن أحمد بن إدريس، السْائر:محمّ  ، أبو جعفر  الحلّيّ -3

 .170 ص
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هم ما ساغ لهم غ لغيرا عن النقل المتواتر، فلو كَن يسوّ ا صادرً ضروريًّ 
فااق المسالمين على عادالتهم لما عاباوا لماكان ماا استسالف مان اتّ 

في عادا مان ساواهم  فاق على عدالتهم والشكّ الاتّ  وصلاحهم، ولأنّ 
ة يوجب العمل بقولهم صالوات الله علايهم، ويمناع من فقهاء العامّ 

 . 1«...اتجتهادمن العمل بفتوى غيرهم من أرباب الا

 جتهادللا صطلاحيّ لًل في المعنى االتحوّ 
إذا كَن بمع   جتهادالا آخر له أنّ   في كلام  بيّن  ق الحلّيّ المحقّ   أنّ إلّا 

رع فانحن اة الشابذل الوسع والطاقة لتحديد الحكم الشرعّي من أدلّ 
 نقول به ونعمل به، قال في المعارج:

في عاارف الفقهاااء: بااذل الجهااد في  - جتهااادأي الا -وهااو  ...»
رعيّة، وبهٰاذا الاعتباار يكاون اساتخراج االشااستخراج الأحاكام 

 ة  نظريّا ها تبت  على اعتباارات  لأنّ  ؛ااجتهادً ة الشرع من أدلّ  الأحكام
كَن ذٰلاك  من ظواهر النصاوص في الأكاثر، وساواءٌ  ليست مستفادةً 

ا أو غيره، فيكون القياس على هٰذا التقرير أحاد أقساام الدليل قياسً 

                                                        

ق، بالمحقّ  المعروف ، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلّ الحلّيّ -1
 .27 ص ح المختصر:المعتبر في الشر
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 . جتهادالا
 .جتهادمن أهل الا ةالإماميّ هٰذا أن يكون  ن قيل: يلزم علىإف

القيااس مان  نّ إمان حياث  إيهامٌ كن فيه كذٰلك، لٰ  الأمرقلنا: 
في تحصيل  جتهاد، فإذا استث  القياس كنا من أهل الاجتهادجملة الا
 .1«التّي ليس أحدها القياس ظريّةبالطرق الن الأحكام

ق باين ه فارّ ناّا من خلال الالتفات إلى مجموع كلاميه ا أ وواضحٌ 
 ل، وهو العمل بالقياس والرأي الخااصّ ، فرفض الأوّ جتهادمعنيي الا

ي كَن من ضمن مصادر الاستنباط، وقبل الثاني وهو بذل الوساع الّّ 
 .رة شرعًا في استنباط الحكم الشرعّي من مصادره المقرّ 

د نقال مصاطلح ه( ليؤكّ  726سنة  المتوفّ ) مة الحلّيّ يأتِ العلّا  ثمّ 
  إلى معناه الجديد في عرف فقهاء مدرسة أهل البيات ادجتهالا

مان  الأحاكام، باساتنباط جتهادا العلماء فيجوز لهم الاوأمّ »ليقول: 
ا بأخاذ أمّ  ،ة المتعارضةة، وترجيح الأدلّ العمومات، في القرآن والسنّ 

 .2«الحكم من القياس والاستحسان فلا

                                                        

ق، معارج المعروف بالمحقّ  ، أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلّ الحلّيّ  -1
 .179 الأصول: ص

مة، مبادئ الوصول إلى علم ، الحسن بن يوسف المعروف بالعلّا الحلّيّ -2
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 جتهاادعا  الثااني للاه بعد هٰذا التاريخ راج في الأوساط المنّ إ ثمّ 
 . 1 وقبله علماء مدرسة أهل البيت

 وليس في المعنى النزاع لفظيّ   ثبوت أنّ 
ين وغيرهم مان على ما في كلمات بعض الأخباريّ  ضح الردّ وبهٰذا يتّ 

تاه هاو ماا ينكروناه ويُكماون بعادم شرعيّ  نّ لأ؛ جتهادللا رفض  
وهاو  ،الشراعيّ الحكام  في تحديد الظنّ  الاعتماد علىبمع   جتهادالا

ة الهدى وقد نهى عنه أئمّ  ،وضلالٌ  بدعةٌ  بهٰذا المع  ا كما يقولون ا
 بمعا  جتهاادا الاوأمّا)صلوات الله عليهم أجمعاين(،  د  من آل محمّ 

من المادارك المقاررة  تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ بذل الوسع في 
النزاع بين  ته وضرورته، فحقيقةيّ إنكار أهمّ  يمكنلا  فهو أمرٌ  شرعًا 

وهاو ، لفظا    ومن أثبته وحكم بوجوبه هو نازاعٌ  جتهادمن أنكر الا

                                                                                                             

 .241 الأصول: ص
الكثير من كلمات  (هداية المسترشدين)في  دتقي الأصفهانيّ ع الشيخ محمّ تتبّ -1

ين القائلين بعدم ه على الإخباريّ لك عند ردّ وذٰ  ،جتهادة الامائنا في قضيّ عل
 .جتهادمين للاهم عدم قبول المتقدّ وذكروا من ضمن أدلّت  ،جتهادة الاشرعيّ 

وما 679 ص، 3 ، هداية المسترشدين: جدتقي الرازيّ ، محمّ انظر: الأصفهانيّ ]
 [بعدها
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 د للمصطلح.المع  المحدّ إلى  راجعٌ 
 :يقول الشيخ الآخوند الخراسانيّ  
بهٰذا المعا ،  جتهادعن الا خباريّ  الأه لا وجه لتأبّي قد انقدح أنّ »
ة يّاع في حجّ ينااز له أنّ  الأماره لا محيص عنه كما لا يخفى، غية فإنّ 

 باعتبااره ويمناع عنهاا، وهاو غاير ضاائر   بعض ما يقاول الأصاولّ 
ما يقاع باين ه ربّ بذاك المع ، ضرورة أنّ  جتهادة الافاق على صحّ بالاتّ 
 .1«ينين، كما وقع بينهم وبين الأصوليّ خباريّ الأ

تحصايل » هبأناّ جتهاادا للام تعريفً بعد أن قدّ   د الخوئّ والسيّ 
مناه قاادّ الّّي  التعريااف إنّ »قااال:  «رعيّ االشاا الحجّااة على الحكاام

 ،ينوالأصاوليّ  ينيمكن أن تقع به المصالحة بين الأخبااريّ  ...جتهادللا
الفاريقين يعترفاان بلازوم تحصايل الحجّاة على الأحاكام  وذٰلك لأنّ 
ما وإنّ  ،بهٰذا المع  جتهادين عن الاولا استيحاش للأخباريّ  ،الشرعيّة

  باستفراغ الوسع لتحصيل الظنّ المفسّْ  جتهادأنكروا جواز العمل بالا
ولا  بذٰلك المعا  بدعاةٌ  جتهادالا لأنّ  ؛معهم بالحكم الشرعّي والحقّ 
سة، بل قد في الشريعة المقدّ  إذ لا عبرة بالظنّ  ؛يجوز العمل على طبقه

                                                        

 .529 صول: صكفاية الأ ،دكَظم، محمّ الخراسانيّ -1
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مان  وقاال عازّ  ،باعه في الكتاب العزيزعن اتّ  -سبحانه  -نهى الله 
اَاقِّ وَمَااا يتََّبْااع  ﴿: قائاال   اانْ مْاانَ الحن غن اانَّ لَا ُّ  من إلْاَّ ظَنًّااا إنََّ الظَّ كنااثَر ه 

َ
 أ

انِّ إنَّْ ﴿وقال:  ،(1)﴾شَينئاً انَ الظَّ تَنبْ اوا كَثْايًرا مِّ ينَ آمَن وا اجن ْ هَا الَّّ ُّه
َ
ياَ أ

نِّ إْثنمٌ   غير ذٰلك من الآيات.إلى  ،(2)﴾َِعنضَ الظَّ
مان  مناه عناد ّ    بدّ ا لاا تحصيل الحجّة على الأحكام فهو ممّ وأمّ 

رعيّة ليست مان االأحكام الش لبداهة أنّ  ؛اعترف بالشرع والشريعة
 .3«إلى دليل   إثباتهاة التّي لا يُتاج الأمور البدهيّ 

ة إلياه وحاجاة النااس الملحّا ،مكما تقدّ  جتهادة الايّ ا لأهمّ ونظرً 
مان عماوم  أحاد   ه ليس لاكّل لأنّ  ؛ة في أعمالهملتحصيل براءة الّمّ 

؛ لأجاال تحديااد الأحااكام جتهااادى لتحصاايل الااس أن يتصاادّ الناا
ف بالعمل على ضوئها، فقد حكم الفقهاء بوجوباه على الشرعيّة المكلّ 

ى له مان تحصال باه الكفاياة ساقط ه إذا تصادّ الكفاية، بمع  أناّ
الجميع العقااب  استحقّ  له أحدٌ  الوجوب عن الآخرين، ولو لم يتصدّ 
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ان عن ميّة يعبّر  ته عن مشروعيّ ضلًا ف جتهاد، ووجوب الا1لعصيانهم
 جتهاادوهي فتح باب الا ، ات مدرسة أهل البيتمن مميّّ  ة  مهمّ 

 يلتزمون به.الّّي  بمعناه الصحيح

 في الشريعة جتهادحكم الً -5

حاداهما إفي الشريعة له جهتاان،  جتهادالبحث عن حكم الا إنّ 
 .نفسه ، والأخرى حكمه فيهنفس حكمه بالنسبة إلى عمل المجتهد

 هنفس بلحاظ عمل المجتهد جتهادولى: حكم الًالجهة الأ
 على أنّ   رين من فقهاء مدرسة أهل البياتفق جميع المتأخّ اتّ 
ف يجاب علياه في المكلاّ نّ إإذ  ؛اتّييرً  بهٰذا اللحاظ واجبٌ  جتهادالا

ا، ا أو مقالّدً ا أو محتاطً ا أن يكون مجتهدً رعيّة إمّ اتحصيل الأحكام الش
 ف  مكلّ  يجب على ّ  »: د اليّديّ آخر لّٰلك، قال السيّ  ريقٌ ولا يوجد ط

 .2«اا، أو محتاطً ا، أو مقلّدً في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدً 
 هم اختلفوا في مدرك هٰذا الوجوب على وجهين:أنّ  بيد

                                                        

دباقر، الصدر، محمّ  ؛4 ، أبو القاسم، المسائل المنتخبة: صانظر: الخوئّ -1
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  عقليّ   ه وجوب  نّ أ :لالأوّ الوجه 
جاوب المذكور من قبيل و الوجوب التخييريّ »د الحكيم: قال السيّ 

في تارك  نّ إبمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، حيث  الإطاعة فطري  
 .1«بمناط وجوب شكر المنعم وعقلي   ؛بدال احتمال الضررلأجميع ا

 ين على هٰذا الوجوب: دليلين عقليّ  كهنا وبيانه أنّ 
، جتهااد)الا الإنساان بتركاه هٰاذه الطارق الثلاثاة حدهما: أنّ أ

لعادم  ؛رر وهاو العقااباوقوع في الضالتقليد، الاحتياط( يُتمل ال
ا بوجاوب دفاع الضرار امتثال تكاليف المولى، والعقل يُكام فطريًّا

يسالك  العقال يُكام بوجاوب أنّ  المحتمل، فالنتيجاة تكاون باأنّ 
 الإنسان أحد هٰذه الطرق لدفع العقاب المحتمل.

العقال يُكام بوجاوب شاكر المانعم، ومان أوضاح  ثانيهما: أنّ 
هاو المانعم  -تعاالى  -تثاال تكاليفاه، والله مصاديق شاكره هاو ام

 هٰاذه فيجب امتثال تكاليفاه وحياث لا طرياق لّٰلاك إلّا  ،الحقيقيّ 
 الأمور، يُكم العقل بوجوب أحدها على البدل. 
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  شرعيّ   ه وجوب  نّ أالوجه الثاني: 
 ه واجابٌ ،بمعا  أنا1ّنفس   شرعي   ه وجوبٌ نّ إوهنا منهم من قال 

 2الصوم والحاج وغيرهاا، واساتدل علياهلنفسه، كوجوب الصلاة و
اونَ ﴿بمثل قوله تعاالى:  لمَ  نات من لَا لَعن ارْ إنْ ك  كن الَ الِّّ هن

َ
ل وان أ
َ
اأ  ،3﴾فاَسن

من طَآئفَْاةٌ ﴿قوله:و اننه  قةَ  مِّ ِّ فْرن لَا نَفَرَ مْن    ، والرواياات الاّتي 4﴾فلَوَن
 .إلى غير ذٰلك 6(اطلبوا العلمو)5(طلب العلم فريضةٌ ت بلفط: )ءجا
تعلام الأحاكام  نّ إ، وقال: 7لكٰن هناك من لم يقبل بهٰذا الكلامو

، وهو ما يمكن أن إلى العمل م طريقٌ ما التعلّ وإنّ  نفسٍّ  ليس بواجب  
سامعت »قاال:  ،مسعدة بن زيااد   ، كخبرمن بعض الأخباريستفاد 

اهْ الحن  فلَْل ا﴿وقاد سائل عان قاوله تعاالى:   د  جعفر بن محمّ   ة  جَّ
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َالْغَة   يقول للعبد يوم القيامة: عبادي  -تعالى  -الله  فقال: إنّ  ،1﴾البن
ا؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملات بماا علمات؟ وإن أكنت عالمً 

 تعمال؟ فيخصامه، مات حاتّ ، قال له: أفالا تعلّ قال: كنت جاهلًا 
 .2«وذٰلك الحجّة البالغة

عادم  ظهرومنه ي ،م عن العمل لا عن التعلّ لًا أوّ  فيها السؤال فإنّ 
جعل العمل فيها  إذ ،طريق إلى العمل بل هو ،النفسّ  مالتعلّ  وجوب
(، وهٰذا هو المناساب للمساائل  تعملمت حتّ أفلا تعلّ ) مللتعلّ  غيةً 
م لأجل أن يعمل بهاا لا لأجال ها تتعلّ فإنّ  ؛عمليّةقة بالحكمة الالمتعلّ 

 العلم فقط.
بمعا   ،غيري   شرعي   وجوبٌ  جتهادوجوب الا نّ إ 3وهناك من قال

لأجل غيره كوجاوب الوضاوء لأجال الصالاة أو الإحارام  ه واجبٌ أنّ 
)الاحتياط، التقلياد( يكاون  أو أحد عدليه جتهاد، فالالأجل الحجّ 

 د به. ا لأجل امتثال الأحكام التّي تعلم وتتحدّ واجبً 
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ا ماة الواجاب لايس شرعيًّاوجاوب مقدّ  نّ إولكٰن يمكن القاول 
 لعادم حصاول الواجاب  جوبها عقالي  ا، بل ووليس الأمر بها مولويًّ 

 بها، فتكون الأوامر الشرعيّة المتعلقة بها مان بااب الإرشااد إلى إلّا 
 حكم العقل. 
يوجاد مان  ، ومااعقالي   وجاوبٌ  جتهاادوجوب الا ل أنّ فالمتحصّ 
 رشاد العقل لهٰذا الوجوب.إفهي لأجل  ،عليه تدلّ  نصوص  

 بلحاظ نفسه جتهادالجهة الثانية: حكم الً
هاو  جتهاادحكم الا على أنّ   فق فقهاء مدرسة أهل البيتاتّ 

 :ة  ة أدلّ وذٰلك لعدّ  ؛الوجوب
وصايانتها عان  ةعي  على الشرالوجاوب التحفّا ه واجبٌ منها: أنّ 
وعاذر الجاهال  إهمال الأحكام الشرعيّة لأنّ  ؛والانطماس الاندراس

لها ي إلى انحلايؤدّ  عصر   ي لاستنباطها في ّ  التصدّ ب بها،وعدم إلزامه
 .1واضمحلالها

جاهل الحكام هال يعاذر  إنّ » :(الإيضاح)قين في قال فخر المحقّ 
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جاهل الحكام لاو عاذر لارتفعات  نّ أه ؤومنش ،هنا أم لا فيه إشكالٌ 
لَا ﴿ :قوله تعالى ولأنّ  ..الأحكام الشرعيّة. ِّ فلَوَن قةَ    نَفَرَ مْنن    من فْرن  مْاننه 

وا فْي الدِّ طَائفَْةٌ لْيتََفَقَّ  اوان  وَلْي نناذْر وان  ينْ ه  من إْذَا رجََع  مَه  امن إلَْينهْامن لعََلَّ  قاَون ه 
 .1«ة على الكفايةيقتضي وجوب علم الأحكام بالأدلّ  ﴾يَُنذَر ونَ 

ف عليهاا حفا  النظاام مان ه من الأماور الاّتي يتوقّاومنها: أنّ 
ى للإفتاء والقضاء  بوجود من يتصدّ حفظه إلّا تحقّق لعدم  ؛الاختلال

، فيكون بحكم أكاثر وزمان   عصر   ة في ّ  لأمور الحسبيّ ومن يقوم با
 ف عليها حف  النظام الاجتماعّي.المهن التّي يُتاجها الناس ويتوقّ 

وان كََ ﴿ومنها: قوله تعالى:  مْن ونَ لْينَفْر  ؤن نم  لَا وَمَا كََنَ ال نَفَارَ  فَّاةً فلَاَون
من طَ  ننه  قةَ  مِّ ِّ فْرن وان ئفَْةٌ لْيَ امْن    ه  وان تَفَقَّ من إْذَا رجََع  مَه   قوَن

ينْ وَلْي نذْر وان فْي الدِّ
من يَُنذَر ونَ  من  طائفة   ّ   على أنّ  ت الآية المباركةدلّ  إذ، 2﴾إلَْينهْمن لعََلَّه 

وتبليغهااا  ،ه وتحصاايل الأحااكام الشرااعيّةبالتفقّاا ةٌ مااأمور فرقااة   ّ  
 .ةفهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعيّ  ،للجاهلين
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 ؟عينيّ   وأ كفائيّ   جتهادهل وجوب الً
على الكفاياة  واجابٌ  جتهادتحصيل الا ت الآية المباركة على أنّ دلّ 

ذكار في الّّي  المحاذور قين في كلاماه، كماا أنّ كما ذكر فخر المحقّ 
لين وهما انطماس الشريعة واخاتلال النظاام يرتفعاان الدليلين الأوّ 

؛ ولّٰلك فقاد اختاار أكاثر تهادجبتحصيل من فيه الكفاية لمرتبة الا
على  جتهادوهو وجوب الا ،هٰذا الرأي  فقهاء مدرسة أهل البيت
ه ناّإمان الأقادمين وفقهااء حلاب القاول  الكفاية، ونسب إلى جمع  

 .عين   واجبٌ 
فاين، فيه العسْ والحرج على المكلّ  ه تكليفٌ هٰذا القول بأنّ  وقد ردّ 

ر ا في عصاالرواة وفتاواهم حتّ السيرة قامت على الأخذ بأقوال  وبأنّ 
 .1عنها من غير ردع    الأئمة

، وهاو باذل بمعنااه اللغاويّ  جتهاادمرادهم الا ولكٰن الظاهر أنّ 
الوسع في تحصيل العلم بالحكم الشرعّي ولو مان طرياق الساؤال مان 

 لم يكان مساتعملًا  بمعناه الاصطلاحّ  جتهادالا الفقهاء، بقرينة أنّ 
ين، خباريّ بين الأقدمين، وهٰذا يمكن ملاحظته من بعض عبارات الأ
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من سعى في تحصيل مسألة  ّ   اعلم أنّ »: الكركيّ  يقول الشيخ حسينٌ 
ف به وفهمها كما يجب، وضبطها فقاد اجتهاد في تحصايلها، ا كلّ ممّ 

والسي في تحصيل ما لا يعذر المكلف بِهله مان العباادات الواجباة 
 ولايس له حاد   ،في تركاه لا يعذر أحدٌ  ة فرض عين  والحقوق اللازم

يجب عليه السؤال عنه، وهٰذا  ما احتاج إلى حكم  يقف عنده، بل كلّ 
 ، وبهٰذا فسّْ عين   واجبٌ  جتهادالا ين: إنّ مع  قول أصحابنا الحلبيّ 
 بالحديث، هم لم يكونوا يعملون إلّا نّ أ، وذٰلك مذهبهم شيخنا البهائّ 

عندهم إذا ساأل العاالم  ، فالعامّيّ (الغنية)زهرة في ح به ابن كما  ّ 
فأجابه عنها بلفا  الحاديث أو بمعنااه، وفهماه  ة  شرعيّ  عن مسألة  

 المسؤول ناقلٌ  لأنّ  ؛كما يجب فقد تساويا في علم تلك المسألة العامّيّ 
 .1«والسائل يرويها عنه لفتوى أهل البيت 

 حدود ولًية المجتهد
 :ة مناصبعدّ قيه الجامع للشرائط للف قد ذكر الفقهاء أنّ 

، في عملهام النااس يُتاج إليهااالقضايا التّي  الإفتاء في أحدها: 
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ب ة من حيث ترتاّة، والموضوعات الاستنباطيّ ومورده المسائل الفرعيّ 
الجاامع  لفقياهثبوتاه لا لا شابهة في وهٰاذا ممّا ،عليهاا فرعيٍّ  حكم  

 ا أو عامالًا ا أو مقالّدً ا أن يكاون مجتهادً لمكلف إمّ على اإذ  ؛للشرائط
الإفتاء، ، فإذا رجع المقلد إلى الفقيه يجب عليه مكما تقدّ بالاحتياط 

ماا يُتاجوناه في  بل ّ   وصنعة   حرفة   وقد قامت سيرة العقلاء في ّ  
لاع حياتهم ولا يستطيعون القيام به، بالرجوع إلى أهل الخبرة والاطّا

 نّ إإذ  ؛للمعصاومين ا يقطاع بمعا تهاا فيه، وهٰذه السيرة ممّ 
مان  ر  ات عان الإنساان في عصاالحاجة لمثل هٰذه الأمور ماا انفكّا

ومع ذٰلك لم  .ا يقطع أيضا بسْيانها للأمور الشرعيّةممّ هي العصور، و
 عنها من الشارع.   ردع   يرد أيّ 

ولا إشاكال ولا خالاف في ثباوت هٰاذا »: قال الشيخ الأنصااريّ 
 . 1«رى جواز التقليد للعامّيّ ن لا ي ممّ المنصب للفقيه، إلّا 

ورفع الخصاومة وقطاع الانزاع باالحكم على طباق  القضاء الثاني:
القاوانين ة، من الحقاوق وة الدينيّ الموازين الشرعيّة، والقوانين المدنيّ 

ٌّ الجزائيّ  الحكم لمجتهد فل ،ا عليهفً ة، وما يكون الفصل والقطع متو
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على طباق وغيرهاا الناس  والخصومات بينا في المرافعات بما يراه حقًّ 
ا لا خلاف بينهم في ثبوته للمجتهاد قواعد باب القضاء، وهٰذا أيضً 

عند كلامه عن صفة العلام  انيّ كايكبالد الجامع للشرائط، قال السيّ 
لا رياب في عادم نفاوذ حكام »ى للقضااء: المشترطة في من يتصادّ 
فعن أبي ا، ه يشترط كون القاضي عالمً وأنّ  ،الجاهل بالأحكام الشرعيّة

في الجناة:  في النار وواحادٌ  ثلاثةٌ  القضاة أربعةٌ »قال:   عبد الله
وهاو لا  ى بِور  اقض فهو في النار، ورجلٌ  ،وهو يعلم قضى بِور   رجلٌ 

فهاو في الناار،  ،وهاو لا يعلام ورجل قضى بالحقّ  ،يعلم فهو في النار
م في فهل الماراد مان العلا. «ةوهو يعلم فهو في الجنّ  ورجل قضى بالحقّ 
الّّي  المتجزي وعلام المقالّد  المطلق أو يعمّ  جتهادهٰذا الخبر ونحوه الا
على لازوم  الإجمااعا ؟ لقاد حا  ه أو ناصبه أيضً يُكم بفتوى مقلّد 
 .1«المجتهد المطلق"هو "ن منه ا، والقدر المتيقّ كون القاضي مجتهدً 

، وقاد ذكار الشايخ ف في الأموال والأنفاسولاية التصرّ  الثالث:
 ر على وجهين:هٰذه الولاية تتصوّ  أنّ  صاريّ الأن
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 ف في الأموال والأنفسالوجه الأول: استقلال الفقيه في التصرّ 
وقد وقع الخلاف في ثبوت هٰاذه الولاياة للمجتهاد، فمانهم مان 

 أثبتها ومنهم من نفاها.

 ف الغير على إذنهف تصرّ الوجه الثاني: توقّ 
اء في تحدياد مصااديق ا وقع فيه الخلاف بين الفقهاا ممّ وهو أيضً 

 تلك الأمور التّي يشترط فيها إذن الفقيه، وقد ذكر الشيخ الأنصاريّ 
علام مان الشاارع إرادة وجاوده في  معروف   ّ  »قال:  إذا لها، ضابطً 

، كنظار الأب في ماال خااصٍّ  الخارج، إن علم كونه وظيفة شخص  
قادر مان ي ، كَلإفتاء والقضاء، أو ّ  خاصٍّ  ولده الصغير، أو صنف  

 من ذٰلك. ء  على القيام به كَلأمر بالمعروف، فلا إشكال في ي
ا في وجاوده أو وجوباه روطً اوإن لم يعلم ذٰلك واحتمل كونه مشا 

 .1«بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه
ف الغاير ف تصّرام، أي توقّ  هٰذه الولاية بالمع  المتقدّ وقد تسمّ 

 : د الخوئّ قال السيّ  ة،على إذنه، بالولاية على الأمور الحسبيّ 
ة يّاالثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجّ »
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ا هاو مان شاؤون  أو غيره ممّ ف في مال القصّر فتواه، وليس له التصرّ 
الفقيه له الولاية في ذٰلك لا باالمع   فإنّ  ، في الأمر الحسبيّ الولاية إلّا 

بوكيلاه وانعازال وكيلاه ه أو فاته بنفسابل بمع  نفوذ تصرّ  ،عىالمدّ 
ف في رّ ان لعدم جواز التصوذٰلك من باب الأخذ بالقدر المتيقّ ، بموته

 .1« بإذنهإلّا  مال أحد  
 مثال إقاماة ة لتشامل حاتّ وهناك من يرى سعة الأمور الحسابيّ 

ذهب بعض فقهائنا »: التبريزيّ  جوادٌ  شيخشؤنها، يقول ال الدولة وكّ 
في  من قبل الأئمّاة  لشرائط نائبٌ الفقيه العادل الجامع ل إلى أنّ 

 ي نقول باه هاو أنّ ، والّّ في جميع ما للنيابة فيه مدخل   ،حال الغيبة
 ماا علام أنّ  ة بنطاقهاا الواساع، وهي ّ  الولاية على الأمور الحسابيّ 
ها إدارة نظاام ا، ومنها بل أهمّ ا خاصًّ فً  له مكلّ الشارع يطلبه ولم يعيّن 
 هاا ثابتاةٌ ساتعدادات للدفااع عنهاا، فإنّ ات والاالبلاد وتهيئة المعادّ 

 .  2«للفقيه الجامع للشرائط
 التقليد

                                                        

 .424 ص، 1 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج، علي  الغرويّ -1
 . 10 ص، 1 ،  اط النجاة في أجوبة الاستفتاءات: جالتبريزي، جوادٌ -2
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 ا: التقليدثانيا 
 ة مسائل، وهي كما يأتِ:والكلام في يقع في عدّ 

 معنى التقليد  -1
في  ل: تعليااق يء  التقلياد في اللغاة يسااتعمل على معنياين: الأوّ 

لاه في العهادة  ء وجعالتزام بالشاالعنق، ومنه القلادة، والثاني: الا
 .2الولاة الأعمال ومنه التقليد في الدين وتقليد ،1والعنق

 قالّد  العاامّيّ  ، فمعا  أنّ ومن هٰذه المعاني أخذ التقليد في الفقاه
وأتى بها اساتنادًا  ،ه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقهالمجتهد أنّ 
 .3إلى فتواه

 (العروة الوثقى) في المسألة الثامنة من  د اليّديّ وقد ذكر السيّ 
 .4معيّن  لتزام بالعمل بقول مجتهد  هو الا التقليد أنّ 

 لنفساه،  جعل فتوى المجتهاد وأقاواله قالادةً  العامّيّ  وهو يعن أنّ 

                                                        

 ة )قلد(.، كتاب العين، مادّ انظر، الخليل الفراهيديّ  -1
 .ر، الجوهري، الصحاح، مادة ) قلد(انظ -2
 .58 ، ص1 ج ، التنقيح في شرح العروة الوثقى،انظر: الغرويّ  -3
 .472 ، كفاية الأصول، صانظر: الآخوند الخراسانيّ  -4
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بعادم  ، وهاو واضاحٌ على رقباة المجتهاد ه جعل أعمااله قالادةً لا أنّ 
ر عنه من الفقهاء إلى ولهٰذا ذهب من تأخّ  ؛موافقته لمع  التقليد لغةً 

 .1ا على رأي الغيرالعمل اعتمادً عن:  التقليد عبارةٌ  أنّ 
الّّي  ف ماع فتاوى المجتهاد: تطابق عمل المكلّ هوالتقليد  أو أنّ 

 .2ه، ولا يعتبر في التقليد الاعتمادفي حقّ  ةً يكون قوله حجّ 
 ة التقليدمشروعيّ  -2

ة، ة التقليد وجواز العمل به الكثير مان الأدلاّعلى مشروعيّ  ويدلّ 
 وهي:

 ن الكريمآالقر -أ
 : قاوله تعاالىمنهاا  على ذٰلك الكثاير مان آياتاه المباركاة، ويدلّ 

يانْ وَلْي نناذْر وا  ...﴿ وا فْي الدِّ ه  من طَائفَْةٌ لْيتََفَقَّ قةَ  مْننه  ِّ فْرن لَا نَفَرَ مْنن    فلَوَن
من يَُنذَر ونَ  وا إلَْينهْمن لعََلَّه  من إْذَا رجََع  مَه   .3﴾قوَن

                                                        

، منهاج الخوئّ  ؛12 ، ص1 انظر: الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج -1
 . 4الصالحين: قسم العبادات، مسألة رقم: 

 .4سيستاني، منهاج الصالحين، قسم العبادات مسألة رقم: انظر ال -2
 .122سورة التوبة: الآية  -3
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 (لااولا لوجااود )وجااوب النفاار  علىيااة المباركااة الآ حيااث تاادلّ 
 ه واجابٌ ه في الديان، فالتفقّاجل التفقّ لأ ، وهو واجبٌ ةالتحضيضيّ 

ناذار القاوم عناد إعلى وجاوب  ه الغاية للنفر الواجب، كما تدلّ لأنّ 
ق الرجوع إليهم والحذر من قبل القوم على وفق كلام المنذْر، ولا يتحقّ 

لعمل بكلام وفتوى المنذْر عند رجوعاه،  بأن نقول بلزوم االحذر إلّا 
 .وجوب التقليد في الأحكامت على فدلّ 

ونَ ﴿ومنها قوله تعالى:  لمَ  ننت من لا لَعن رْ إنْن ك  كن لَ الِّّ هن
َ
ئلَ وا أ  .﴾فَسن

الغاياة مان  أنّ  وواضاحٌ ت على وجوب الساؤال عناد الجهال، دلّ 
كاون سيعطيه المساؤول، فيالّّي  السؤال هو العمل بمقتضى الجواب

اسألوا أهال الّّكار لأجال أن تعملاوا على طباق  مع  الآية المباركة:
ا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهو الجواب، فتدلّن 

 المعبّر عنه بالتقليد. 

 الروايات الشريفة -ب
على جواز التقليد تبلاغ بمجموعهاا  تدلّ  كثيرة  جدّ ايات وهناك ر

 ها:من أهمّ  كثيرةٌ  ، ولها ألسنةٌ 1التواتر الإجمالّ  حدّ 
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نااين والأخااذ معيّ  مااا دلّ على ارجاااع الناااس إلى أشااخاص   -1
قاال:   أحمد بن إسحاق عن أبي الحسان بأقوالهم، كما في رواية

عامل ؟ وعمّن آخاذ ؟ وقاول مان أقبال؟ فقاال: سألته وقلت: من أ»
 ي وماا قاال لاك عانّ ياؤدّ  ، فعنّ ى إليك عنّ ثقتي فما أدّ  العمريّ 
 .1«ه الثقة المأمونفإنّ  ،يقول فاسمع له وأطع ،فعنّ 

بان يقطاين جميعًاا  عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن عليّ وعن 
ماا  قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عان ّ  »قال:  عن الرضا 

آخذ عنه ماا  ن ثقةٌ أحتاج إليه من معالم دين أفيونس بن عبد الرحمٰ 
 .2«ال: نعمأحتاج إليه من معالم دين؟ فق

ا كَلتوقياع المعاروف عان ناًا معيّ يُملون عنوانً  أو الرجوع لأناس  
فيهاا إلى رواة  ا الحاوادث الواقعاة فاارجعواوأمّ : » صاحب الزمان
 .3«ة اللهتي عليكم وأنا حجّ هم حجّ حديثنا، فإنّ 

وهٰاذا بالإفتاء،  الإمام يأمر أحد أصحابه على أنّ  دلّ  ومنها ما -2
جل رجوع الناس إليه والعمل بقوله، وهي  لأ إلّا ً  الإفتاء ليس له مع

                                                        

 .330 ، ص1 ، الكافي، جالكلينّ  -1
 .147 ، ص27 ، وسائل الشيعة، جالعامليّ  الحرّ  -2
 .140 ، ص27 المصدر السابق، ج -3
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اجلاس في )مساجد( مجلاس »قوله لأبان بان تغلاب: ، منها كثيرةٌ 
 «.أن يرى في شيعتي مثلك  أحبّ فت الناس فإنّي أالمدينة و

 ةالسيرة العقلائيّ  -د
ّ  ة التقليد هو السيرة الجارية عناد على مشروعيّ  أوضح دليل   إنّ 

 ات العقاول رجاوع ّ  من فطريّا فإنّ ور حياتهم، أم ّ  العقلاء وفي 
إلى  وفانٍّ  في صانعة   محتااج   ، ورجوع ّ  به إلى العالم في يء   جاهل  

مان الشاارع  الخبير بهما، فإذا كَن بناء العقلاء ذٰلك، ولم يارد ردعٌ 
 .1ومرضي   ه مجازٌ يستكشف أنّ  عنه،

ة همّاوالمشاهد بالوجادان أن لا أحاد مان العقالاء في الأماور الم
 هااعافى الله المؤمنين منها وكفاهم شرّ  - بتلاء بالأمراض الخطيرةكَلا
ى ، بل نراه يتحرّ ليصف لمرضه دواءً  ي قدم على مطالعة كتب الطبّ  -

رعيّة اأعلم الأطباء وأمهرهم ليتشافى عنده، وليسات المساائل الشا
 - الإنسان الماؤمن باالله من ذٰلك، فإنّ  خطورةً  المبتلّ بها الناس أقلّ 

ليفعل ما يقادر علياه مناه،  ؛يرضي الله عنه ما ى ّ  يتحرّ  -تعالى 
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 ز عن الوقوع فيه.منه يتحرّ  -تعالى  -وما يغضب الله 
ه اااااوبمقتضى لطف -تعالى  -الله  دنا بالضرورة أنّ اوالثابت عن
ف الناس بتكاليف فرضها علايهم، وأوجاب علايهم وحكمته قد كلّ 

ا كَنت م المنشود في هٰذه الحياة الدنيا، ولمّ العمل بها ليصلوا إلى كماله
يمكان الوصاول  فلا ،من الله تعالى تلك الأحكام والتشريعات بِعل  

ل على قلاب ل بالوح المنزّ تمثّ الّّي  هيّ يق البيان الإلٰ ر عن طليها إلّا إ
 من بعده. ة من أهل بيته والأئمّ  وبيانه  النبيّ 

على غئبهاا آلاف  -برى ا نعايش عصرا الغيباة الكاولكٰن بما أنّ 
 عان طرياق ماا للوصول إليها إلّا  فليس لنا طريقٌ  -ة والسلام التحيّ 

ة بألفاظ القرآن الكاريم والسانّ  لة  متمثّ  ة  شرعيّ  نقل إلينا من نصوص  
حكام من استخراج واستنباط تلك الأ عمليّة م أنّ الشريفة، وقد تقدّ 

للغاياة،  دةٌ ا ومعقّاجادًّ  صعبةٌ  عمليّةٌ الهائل من النصوص  هٰذا الكمّ 
ليقاول  أو رواية   من آية   شرعيٍّ  أن يضع يده على نصٍّ  أحدٌ  وليس لكّل 

 هٰذا هو الحكم الشرعّي.
تجاههاا  عمليّةائف الظتحديد الأحكام الشرعيّة والو عمليّةفكانت 

أن يماارس  أحد   ا في ذٰلك، وليس لكّل صً تحتاج إلى من يكون متخصّ 
الرجاوع إلى هٰاذا  ة النااس إلّا أمام بقيّاطريق  لا يبقىفهٰذا العمل، 
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ص والعمل بما يصل إليه من نتائج في عمله هٰذا، وهو كسائر المتخصّ 
 نّ لأ ؛هااة التّي يُتاجها الإنسان، إن لم يكان مان أهمّ الأعمال المهمّ 

ة موضوعه يرتبط بالدرجة الأساس بمصير الإنسان في حياتاه الأبدياّ
 ة الكبرى.الخالدة، وتحديد حاله يوم القيام

    إمضاء المعصوم

 على سيرة العقالاء لا تكاون دليالًا  ه عندهم أنّ ر في محلّ من المقرّ 
 مضاء المعصوم لها.إ بعد إلّا  ة يء  مشروعيّ 

لة رجاوع الجاهال إلى العاالم في مختلاف أمسا ومن الملاحا  أنّ 
في سلوكهم  ة ومستحكمٌ ة العقلائيّ في الّهنيّ  مرتكزٌ  شؤون الحياة أمرٌ 

ري إلى القضاايا والأمااور اه سيساا، فالا محالااة أناّم العمااليّ وجاريه
الشرعيّة، فيرجع الناس في ذٰلك إلى العلماء والفقهاء، ولاو كَن هٰاذا 

لوجب أن ينهى عنه ويمنع منه  عند الإمام  السلوك غير مرضيٍّ 
 ة استشراء هٰذه السيرة في أوساط المجتمع.تتناسب مع شدّ  ة  بقوّ 

، بال لم نجاد مثال ذٰلاك المناع مانهم  ناالملاح  أنّ  ولكٰنّ 
العكس من ذٰلك نجد النصوص الشرعيّة كَنت تأمر الناس باالرجوع 

 م.إلى العلماء والعمل بقولهم كما تقدّ 
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 النصوص الّتي نهت عن التقليد

ولكٰن هناك بعض النصوص قد يبدو منها النهي عن التقليد، قد 
هها في الناهي عان من هٰذا الأمر توجي حاول بعض من في نفسه يءٌ 

 .نسان  إ يعمل به ّ  الّّي  مر الفطريّ هٰذا الأ

 ن الكريمآالقر -أ
ننزَلَ الله قال وا بلَن ﴿ في قوله تعالى: ه ماوأهمّ 

َ
وا ما أ م  اتَّبْع  يلَ لهَ  ٌْ وإْذا 

قْل اونَ شَاينئاً وَ  من لا َُّعن و لاَون كَنَ آبااؤ ه 
َ
لنفَيننا عَليَناهْ آباءَناا أ

َ
 لَا نتََّبْع  ما أ
ونَ  تَد   وما شابهها من الآيات المباركة في المع .﴾ َُّهن
ا تمامًا ةٌ ها أجنبيّال في دلالة هٰذه الآية المباركة يجد أنّ المتأمّ  ولكٰنّ 
في هاا وردت نّ ؛ إذ إةالتقليد في الأحكام الفرعيّ  م عنه وهوعن ما نتكلّ 

 يعتابر وهي أماورٌ  ،تقليدهم لآبائهم وأسلافهم في العقيدة والدين ذمّ 
 فيها المعرفة عن الدليل ولا يكفي فيها التقليد.

 الروايات الشريفة  -ب
قلات له: »قاال:  ، عن أبي عباد الله عن أبي بصير  ما  منها:

بَاباً مْنن د ونْ ا﴿ رن
َ
من أ باَنَه  من وَر هن باَرهَ  حن

َ
وا أ َذ  فقال: أما والله  ،؟ 1الله﴾تَّّ
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وا كن أحلاّبوهم، ولٰ ما أجا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم
 .1« فعبدوهم من حيث لا يشعرونموا عليهم حلالًا ا، وحرّ لهم حرامً 

عن مع  الآية  في هٰذه الرواية الشريفة يسأل الراوي الإمام 
أهال الكتااب يعبادون أحباارهم  نارى أنّ  ناا لاالمباركة، والحال أنّ 

عاوهم بهام اتّ العبادة هنا بمع  أنّ  أنّ   ورهبانهم، فأجاب الإمام
 موه من الحلال، فالرواية تدلّ وه من الحرام وما حرّ وهم في ما أحلّ وقلّد 
 وإن كَن بااع والتقلياد الأعام، حاتّ تّ هٰذا الناوع مان الا على ذمّ 

 ا على ذمّ بادً أ عه الله تعاالى، وهي لاتادلّ لما شرّ  مخالف   فاسق   نسان  لإ
 ا نجاد أنّ ولهٰاذ ه؛ين يسيرون وفق نهج الله وشرعاباع العلماء الّّ اتّ 
قاال »ا في توضيح ذٰلك حيث قال: يذكر كلامً   مام العسكريّ الإ
لا يعرفاون  : فإذا كَن هٰؤلاء القاوم مان اليهاودللصادق  رجلٌ 

 بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكياف الكتاب إلّا 
نا  كعوامّ اليهود إلّا  بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوامّ  همذمّ 
اليهاود  نا وعلمائناا وعاوامّ : بين عوامّ فقال  ون علماءهم ؟يقلّد 

 .من جهة   وتسويةٌ  من جهة   وعلمائهم فرقٌ 
نا بتقليدهم علماائهم عوامّ  الله قد ذمّ  ا من حيث استووا: فإنّ أمّ 

                                                        

 .53 ، ص1 ، الكافي، جالكلينّ  -1
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  ل ياا بان قاال: بايّن  ا من حياث افترقاوا فالا.وأمّ  هم.عوامّ  كما ذمّ 
د كَناوا قاد عرفاوا علمااءهم اليهو عوامّ  : إنّ فقال  رسول الله 

الحارام والرشااء، وبتغياير الأحاكام عان  بالكذب الصراح، وبأكال
ب وعرفاوهم بالتعصّا واجبها بالشفاعات والعناياات والمصاانعات،

حقوق من  بوا أزالواهم إذا تعصّ يفارقون به أديانهم، وأنّ الّّي  الشديد
أماوال بوا له مان ه مان تعصّاوأعطوا ماا لا يساتحقّ  ،بوا عليهتعصّ 

ماات، وظلماوهم مان أجلهام، وعرفاوهم يقاارفون المحرّ  غيرهم،
لا  من فعل ما يفعلوناه فهاو فاساقٌ  أنّ  وا بمعارف قلوبهم إلىواضطرّ 

فلٰذلك  ؛الخلق وبين الله يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين
قباول خابره  ه لا يجاوزوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنّ هم لما قلّد ذمّ 

 ن لم يشاهدوهيه إليهم عمّ صديقه في حكايته، ولا العمل بما يؤدّ ولا ت
، إذ كَنات ووجب عليهم النظار بأنفساهم في أمار رساول الله 

 تّفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم. دلائله أوضح من أن
تناا إذا عرفاوا مان فقهاائهم الفساق الظااهر، أمّ  وكذٰلك عاوامّ 

نيا وحرامها، وإهلاك من والتكالب على حطام الد ة الشديدةوالعصبيّ 
 ا، وباالترفرف باالبرّ أمره مستحقًّ  وإن كَن لإصلاح ،بون عليهيتعصّ 

ا، والإهاناة مساتحقًّ  بوا له وإن كَن لالإذلالوالإحسان على من تعصّ 
هام ذمّ  ياننا مثل هٰؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الّّ  من عوامّ فمن قلّد 
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ا مان الفقهااء صاائنً ا مان كَن الله بالتقليد لفساقة فقهاائهم، فأمّا
 ا لأمر مولاه، فللعاوامّ ا على هواه، مطيعً لدينه، مخالفً  النفسه، حافظً 

 .1«وهأن يقلّد 
ه اكم والتقلياد، فإناّإيّ »:  ومنها: ما ذكر عن الإمام الصادق

من ا﴿يقاول:  - تعاالى -الله  إنّ  .في دينه هلك من قلّد  باَارهَ  حن
َ
وا أ َاذ  تَّّ

بَاباً  رن
َ
من أ باَنَه  ولا صااموا،  وا لهامفلا والله ما صالّ  ﴾اللهْ مْنن د ونْ وَر هن

 ذٰلك، وهم في، فقلّد موا عليهم حلالًا ا، وحرّ وا لهم حرامً هم أحلّ كنّ ولٰ 
 .2«فعبدوهم وهم لا يشعرون

 الشايخ  والكلام فيهاا نفاس الاكلام في الرواياة الساابقة، على أنّ 
ا، لها ساندً قد ذكر هٰذه الرواية الشريفة من دون أن يذكر  المفيد 

على  صااول الدياان، وأنّ أعتقااادات والتقليااد في الا وكان في مقااام ذمّ 
باااع لا التقليااد واتّ  ،سااتدلال بنفسااه في ذٰلااكالإنسااان النظاار والا

الآخرين، ولم يكن الكلام عن التقليد في الفروع واستنباط أحكامها 
 ة.من القرآن والسنّ 

                                                        

 .264 حتجاج، ص، الابن أبي طالب   ، أحمد بن عليّ الطبرسّ  -1
 .72 ة، صميّ د بن النعمان، تصحيح اعتقادات الإماد بن محمّ المفيد، محمّ  -2
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 في النتائج والتوصيات خاتمةٌ

عناد فقهااء مدرساة أهال  جتهاادللا صطلاحّ المع  الا أنّ  -1
هو بذل الوسع لتحصايل الحجّاة على الحكام الشراعّي،  البيت 

ف حفا  الشرايعة لتوقّا ، بل هاو واجابٌ شرعًا  وهٰذا المع  مقبولٌ 
 عليه.
عمل المجتهد في مدرسة أهل البيت هو اساتنباط الحكام  أنّ  -2

ة الاّتي هي الأصاليّ مان مداركاه  - تعالى - عه اللهي شرّ الشرعّي الّّ 
ريع الأحاكام اريفة، وليس عملهام تشااة الشالقرآن الكريم والسنّ 

 البعض. هرالشرعيّة أو تتميم النقص الحاصل في الشريعة كما يصوّ 
حيااث  جتهااادللا صااطلاحّ في المعاا  الا ه حصاال لاابسٌ أناّا -3

ة، وكان الإسالاميّ  فقهيّةمن قبل المدارس ال مختلفة   استعمل في معان  
ا عند  لبسً ، وهٰذا ولّد ة أهل البيت ا من قبل أئمّ ا مرفوضً بعضه

 ته.وقال بعدم مشروعيّ  جتهادولّٰلك رفض الا ؛ينبعض الأخباريّ 
رعيّة تاردع عان التقلياد اه قد وردت بعض النصوص الشأنّ  -4
المقصااود هااو التقليااد الأعاام في العقياادة   أنّ ه، وقااد تباايّن وتذمّاا

 ا التقليادل حراماه، أمّال الله ويُلّ م حلاباع من يُرّ والأصول، واتّ 
 ٌ  لنفسه محااف هو من باب رجوع الجاهل للعالم، لمن هو صائنٌ الّّي 
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 ا.يًّ ا وشرععقلائيًّ  على أحكام الله تعالى، فهو مقبولٌ 
ساتفادة مان اللابس الاب لقد قام البعاض في الوقات الحااضر -5

 محااولًا  ،التقليد ورد في ذمّ  وكذٰلك ما ،جتهادالحاصل في مصطلح الا
 ؛وبين مراجع الدين لقطع الأوا  بينهم ؛ة الناسالتدليس على عامّ 

 ة.ة والنفسيّ لأجل تمرير بعض المآرب الّاتيّ 
ة ما صاغر منهاا وماا شؤونهم الدينيّ  ّ  ة الناس في لعامّ  بدّ  لا -6

الرجوع إلى علمااء  منص في ذٰلك كبر إذا لم يكونوا من أهل التخصّ 
إذ  ؛أمر الدين عظيمٌ  صين، فإنّ جتهدين المتخصّ الدين العاملين، والم

ة من وحاله في يوم القيامة وحياته الأبديّ  نسان  إ ب وضع ّ  عليه يترتّ 
جميع المؤمنين  -تعالى  -جار الله عادة الدائمة أو العذاب المقيم، أالس

 ه نعم المولى ونعم النصير.إنّ  من عذاب يومئذ  
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  .وجلّ  م، كتاب الله عزّ الكري نآالقر* 
 أمااير  كلام ماان ريف الاارضيّ اد الشاامااا جمعااه الساايّ ) نهااج البلاغااة* 

 –مطبعة النهضاة  ،ق عليه الشيخ محمد عبده، دار الّخائر(، علّ  المؤمنين
 .ه 1412قم، الطبعة الأولى، سنة 

، هداية المسترشدين في شرح أصول النجفيّ  الرازيّ  دتقيّ ، محمّ الأصفهانيّ  -1
ساين التابعة لجماعاة المدرّ  ر الإسلاميّ اسة النشر مؤسّ االم الدين، تحقيق ونشمع
 ه.  1421ولى، سنة فة، الطبعة الأالمشرّ  بقمٍّ 

بايروت  –، دار صاادر حماد بان حنبال  أ، مسند الإمام حمد بن حنبل  أ -2
 3لبنان. 
مجمااع الفكاار  ،ةالميسّْاا فقهيّااةالموسااوعة ال، دعليّ ، محمّااالأنصاااريّ  -3
 ه. 1415، سنة الطبعة الأولى ،قمّ  -إيران  ،لاميّ الإس
قيق لجنة تحقياق تح دأمين، كتاب المكاسب،، مرتضى بن محمّ الأنصاريّ  -4

ة الثانياة لمايلاد بمناسابة الّكارى المئويّا لمؤتمر العاالميّ ا ،تراث الشيخ الأعظم
لثاة، المقدساة، الطبعاة الثا قمّ  – مجمع الفكر الإسلاميّ  ، نشرالشيخ الأنصاريّ 

 ه. 1420سنة 
 جماع ،  اط النجاة في أجوباة الاساتفتاءات، كتاابٌ ، جوادٌ التبريزيّ  -5

  القاساام الموسااويّ  د أبيأجوبااة الاسااتفتاءات لسااماحة آيااة الله العظاام الساايّ 
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، جماع الشيخ جاواد التبريازيّ  لسماحة آية الله العظم مع تعليقات    الخوئّ 
، قمّ  - ، إيرانر برگزيدهادفتر نشر انش لي،ه موسى مفيد الدين عاصي العامموادّ 

 هـ . 1416ولى، سنة الطبعة الأ
 بالفصاول في أصاول الفقاه المسامّ  ،الارازيّ  أحمد بن عليٍّ  اص،الجصّ  -6
 / ه 1409سنة  ،الطبعة الأولى ،للدكتور عجيل جاسم النشمي دراسةٌ  ،الأصول
 .م 1989
ق أحماد عباد الغفاور قيااد، الصاحاح، تح، إسماعيل بن حّماالجوهري -7
 / هـ  1407لبنان، الطبعة الرابعة، سانة  –بيروت  ،دار العلم للملايين ،العطار
 .م 1987
 ،مستمساك العاروة الاوثقى، الطباطباائّ  الحكيم، محسن بان مهاديٍّ  -8
الطبعاة  إياران، – قامّ  ،النجافيّ  ورات مكتبة آية الله العظام المرعّ اامنش

 .ه 1404 سنة ،الرابعة
السْائر الحااوي  ،د بن منصور بن أحمد بن إدريسمحمّ  جعفر   وأب، لحلّيّ ا -9

 ،فةالمشرّ  سين بقمٍّ التابعة لجماعة المدرّ  سة النشر الإسلاميّ مؤسّ ، لتحرير الفتاوي
 . ه 1410 ، سنةالطبعة الثانية

مبادئ الوصاول إلى علام مة، ، الحسن بن يوسف المعروف بالعلّا الحلّيّ  -10
مكتب  -مركز النشر وطبع  نشر ،د علي البقالق عبد الحسين محمّ تعلي ،الأصول
 ه. 1404 سنة إيران، - قمّ  ،الإسلاميّ  الإعلام
المعروف بفخار  رد بن الحسن بن يوسف بن المطهّ محمّ  طالب   وأب، الحلّيّ  -11
ق علياه قاه وعلّانمّ  ،إيضااح الفوائاد في شرح إشاكالات القواعاد قين،المحقّ 

 والشيخ علي پناه الاشاتهارديّ  الكرمانيّ  الموسويّ  د حسينٌ سيّ وأشرف على طبعه ال
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 ، سنةالطبعة الأولى سماعيليان،إسة ، نشر مؤسّ والشيخ عبد الرحيم البروجرديّ 
 .ه 1389
معاارج ق، المعروف باالمحقّ  القاسم جعفر بن الحسن الهذلّ  وأب ،الحلّيّ  -12
للطباعاة  يات ساة آل البمؤسّ نشرا  ،محمدحسين الرضويّ  ،إعدادالأصول
 ، سنةالطبعة الأولى ،ةسالمقدّ  قمّ  -إيران  ،مطبعة سيد الشهداء  ،راوالنش
 .ه 1403
 المعاروف الهاذلّ  القاسام جعفار بان الحسان ونجم الديان أبا، الحلّيّ  -13

 – قامّ  ،د الشهداء سة سيّ مؤسّ  رانش ،رح المختصراالمعتبر في الش ،قالمحقّ ب
 ه. 1364 إيران، سنة

صاول، تحقياق كَظم المعاروف بالآخناد، كفاياة الأد، محمّاراسانيّ الخ -14
سة، الطبعة السابعة، المقدّ  سين بقمٍّ التابعة لجماعة المدرّ  سة النشر الإسلاميّ مؤسّ 
 ه. 1423سنة 

 .والتقليد جتهاد، الا، روح الله الموسويّ الخمينّ  -15
، قمّ  -إيران  ،علم، أبو القاسم، المسائل المنتخبة، نشر مدينة الالخوئّ  -16

 ه. 1412، سنة ةالطبعة الخامسة عشر
الطبعاة  ،، أبو القاسم، منهاج الصاالحين، نشرا مديناة العلامالخوئّ  -17

 ه. 1410امنة والعشرون، سنة الث
 ،معجم رجال الحديث وتفصايل طبقاات الارواة، أبو القاسم، الخوئّ  -18

 .م 1992 / ه 1413سنة  ،الطبعة الخامسة
 ر مكتاب ساماحة ا، منهاج الصالحين، نشاالحسينّ  ، عليّ يستانيّ الس -19
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 ه. 1414، الطبعة الأولى، سنة قمّ  -، إيران آية الله العظم السيستانيّ 
الربيع بن سالمان  عن أصل بخطّ ، الرسالة ، محمد بن إدريس،الشافيّ  -20

 –بايروت  ،ةالمكتباة العلميّا ،أحمد محمد شاكر :تحقيق ،كتبه في حياة الشافيّ 
 لبنان.
المعاروف بعلام  البغداديّ  بن الحسين الموسويّ  الشريف المرتضى، عليّ  -21
، طباع رجِكا القاسم ، تصحيح وتعليق أبيالّريعة إلى أصول الشريعةالهدى، 

 ه. 1348سة الطباعة في جامعة طهران، سنة مؤسّ 
 ،د بااقر خسْوشااهيباهتمام السيّ  والتقليد، جتهادالصدر، رضا، الا -22

 يران.إ - مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی
دار الكتااب  في علام الأصاول، ، دروسٌ بن حيدر   دباقرمحمّ  ،لصدرا -23
 م. 1986 هـ / 1406لبنان، الطبعة الثانية، سنة  –بيروت  ،اللبنانيّ 
مطبعاة الآداب في  ،الواضاحة يالفتااو، دباقر بن حيدر  الصدر، محمّ  -24

 ه. 1396، سنة النجف الأشرف
بن الحسين بان ماوسى بان بابوياه  د بن عليّ محمّ  الصدوق، أبو جعفر   -25
النجااف  ،ة ومطبعتهااامنشااورات المكتبااة الحيدريّاا ،رائعاعلاال الشاا، القامّيّ 
 م. 1966 /هـ  1385، سنة الأشرف
د السايّ  تعليقاات، الاحتجااج، بن أبي طالب   حمد بن عليّ ، أالطبرسّ  -26
 .النجف الأشرف، النعمان  مطابعطبع في، دباقر الخرسانمحمّ 

تحقيق قسام الدراساات  ،لأمالد بن الحسن،امحمّ  ، أبو جعفر  الطوسّ  -27
 المقدساة، قامّ  -إياران  ،سة البعثة للطباعة والنشرا والتوزياعمؤسّ  ،ةالإسلاميّ 

 .ه 1414 ، سنةالطبعة الأولى
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تحقياق  ،هة في أصول الفقاالعدّ  ،د بن الحسنمحمّ  جعفر   وأب، الطوسّ  -28
 ، سانةالطبعاة الأولى ،قامّ  -إيران  ،مطبعة ستاره ،القمّيّ  درضا الأنصاريّ محمّ 

 ه. 1417
تحصايل وساائل الشايعة إلى د بن الحسن، تفصايل ، محمّ العامليّ الحرّ  -29

 قامّ  -إياران  ،لإحيااء الاتراث سة آل البيت تحقيق مؤسّ  مسائل الشريعة،
 ه. 1414المقدسة، الطبعة الثانية، سنة 

التنقايح في شرح العاروة  – موساوعة الإماام الخاوئّ ، ، عاليّ الغرويّ  -30
 سة إحياء آثاار الإماام الخاوئفي الفقه، مؤسّ  د الخوئّ السيّ الوثقى، تقرير أبحاث 

، م. 1998 /هـ  1418ر، سنة ا، شركة التوحيد للنشقمّ  - إيران 
 في علام المستصافى ،حامد محماد بان محماد بان محماد وأبالغزال،  -31

 -الاصول، طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمياة
 م.1996لبنان، سنة  -بيروت
تحقياق  ،العاين،كتاب ن الخليل بان أحمادعبد الرحمٰ  ،أبوالفراهيديّ  -32
 ،سة دار الهجرةمؤسّ  را، نشالدكتور إبراهيم السامرائّ و المخزوميّ  مهديٍّ الدكتور 
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 ،الكافي، أصول د بن يعقوب بن إسحاق الرازيّ محمّ  ، أبو جعفر  الكلينّ  -33

، الطبعة الخامسة طهران، –ة دار الكتب الإسلاميّ  ،تصحيح علي أكبر الغفاري
 .ش ه. 1363سنة 

م له الدكتور حامد حفان داود قدّ  ،ةعقائد الإماميّ درضا،ر، محمّ المظفّ  -34
رف على الدراسااات االقاااهرة والمشاا -ة الألساان يّاابكلّ  دب العاار ّ أسااتاذ الأ

إيران  ،راأنصاريان للطباعة والنش سةمؤسّ ، نداله –الإسلامية بِامعة عليكرة 
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 .قمّ  –
، البغاداديّ  د بن النعمان العكابريّ د بن محمّ ، أبو عبد الله محمّ المفيد -35

 .ةتصحيح اعتقادات الإماميّ 
 ،البغاداديّ  د بن النعمان العكابريّ د بن محمّ لله محمّ ، أبو عبد االمفيد -36
دار المفياد للطباعاة  ،علي أكابر الغفااري -تحقيق الحسين أستاد ول  ،الأمال

 .م 1993 /هـ  1414سنة ، طبعة الثانيةال لبنان، –بيروت  ،والنشر والتوزيع
قياق أوائال المقاالات، تح ،د بن النعماان العكابريّ د بن محمّ محمّ المفيد،  -37

 - بايروت ،ر والتوزياعادار المفياد للطباعاة والنشا ،الشيخ إبراهيم الأنصاريّ 
 م. 1993 /هـ  1414 ، سنةالطبعة الثانية ،لبنان

درضا د محمّ تقرير أبحاث السيّ  ،كتاب القضاء، الحسينّ  ، علي  الميلانيّ  -38
 ه. 1401 ، سنةقمّ  –ام مطبعة الخيّ  ،نيّ كاايكلبال الموسويّ 
تحقياق مركاز الأبحااث  ،امعوائد الأياّ ،دمهديّ أحمد بن محمّ  ،اقّ النر -39

 - ر التاابع لمكتاب الإعالام الإسالاميّ امركز النش، نشر والدراسات الإسلامية
 ه. 1417 سنة ،الطبعة الأولى إيران،
 ،مساتدرك الوساائل ومساتنبط المساائل ،الطابرسّ  حسينٌ  ،النوريّ  -40

 / ه 1408 الثانياة،الطبعاة  ،ء الاتراثلإحياا ساة آل البيات تحقيق مؤسّ 
 .م 1987
من الفقهاء  ة  تعليق عدّ  ،العروة الوثقى، دكَظم الطباطبائّ ، محمّ اليّديّ  -41
 ،فةرّ االمش سين بقمٍّ التابعة لجماعة المدرّ  ر الإسلاميّ اسة النشمؤسّ  ، تحقيقالعظام
 .ه 1417 ، سنةالأولى الطبعة
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